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  الشكر
الله الحمد الله الذي وفقنا لهذا ولم نكن لنصل لولا فضل ا

  علینا

أبتدئ بشكر المولى عز وجل الذي رزقنا العقل وحسن 

  التوكل علیه سبحانه وتعالى 

  وعلى نعمه الكثیرة التي رزقنا إیاها 

نتوجه بجزیل الشكر والامتنان إلى كل من ساعدنا من 

  قریب أو بعید على انجاز هذا البحث 

ونخص بالذكر الأستاذ المشرف رشید علاب الذي لم 

ا بتوجیهاته ونصائحه القیمة التي كانت یبخل علین

  .عونا لنا في إتمام هذا العمل المتواضع 

كما نشكر جمیع أساتذة وعمال كلیة العلوم الاقتصادیة 

  والعلوم التجاریة وعلوم التسییر 
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إلى من كان دعاؤھا سر نجاحي وحنانھا  أغلى ما في الوجود أھدي ثمرة جھدي إلى

  . أطال الله في عمرھا" أمي الغالیة"بلسم جراحي إلى القلب الناصع بالبیاض 
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   إهداء
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 مقدمةال

 

 

 ب 

الاقتصادي ، باعتبار أن الضرائب تعتبر من أهم المصادر للسیاسة الضریبة دور هام في النشاط       

للحصول على الموارد المادیة للدولة ، مما یؤدي إلى تخفیض العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة وتقلیل 

  . اللجوء إلى الإصدار النقدي لمواجهة هذا العجز وما یصاحب ذلك من ضغوط تضخمیة 

ن الوسائل الهامة في تنشیط وتحفیز الاستثمارات الخاصة ، سواء كانت محلیة كما أن الضرائب تعتبر م      

أو أجنبیة بغرض زیادة الإنتاج  ، فهي تلعب دورا هاما ومؤثرا في تحدید قرار الاستثمار ، إذ أن المستثمر حین 

عاملة الضریبیة التي یقرر اختیار الدولة ما للاستثمار فإن استفساره الأول بجانب استفسارات أخرى یكون عن الم

  . دخله  یمكن أن یخضع لها سواء من ناحیة أرباحه أو الضرائب المقررة على منتجاته أو على 

وفي هذا السیاق اعتمدت الجزائر في سیاستها الاقتصادیة لتشجیع الاستثمار الخاص شكل أساسي على       

ا تأثیر مباشر على تحفیزه وتوجیهه ، لاسیما السیاسة الضریبیة ، وذلك باستعمال جملة من الأدوات التي له

  . الحوافز الضریبیة بمختلف أنواعها ، حیث منحت الكثیر من التسهیلات للاستثمارات الخاصة بهدف تنمیتها 

  : بناء على ما سبق یمكن صیاغة الإشكالیة على النحو التالي: الإشكالیة. 1

  "الخاص في الجزائر ؟  ما هو دور السیاسة الضریبیة في تشجیع الاستثمار"

  : ویمكن تجزئة هذا السؤال إلى الأسئلة الفرعیة التالیة 

 ما المقصود بكل من الضریبة والسیاسة الضریبیة ؟ -

 ما المقصود بالاستثمار ؟ وماهیة تصنیفاته ؟  -

 ما المقصود بالتحفیز الجبائي  ؟ وماهي خصائصه ؟ -

 في الجزائر  ؟ ما علاقة التحفیزات الجبائیة بالاستثمار الخاص  -

   :التالیةانطلق هذا البحث من الفرضیات : الفرضیات. 2

 . تعد السیاسة الضریبیة من أهم الآلیات التي تستخدم من أجل التأثیر على الاستثمار الخاص -

  .یشكل التحفیز الضریبي أهم أدوات السیاسة الضریبیة لجذب الاستثمار الخاص  -

 .لاستثمار الخاص في الجزائر وترقیة مساهمته في الاقتصاد الوطني تساهم السیاسة الضریبیة في تنمیة ا -

 

  



 مقدمةال

 

 

 ج 

  : أهمیة الدراسة . 3

الاقتصادیة حیث أن  ایة والاستثمار في تحقیق التنمیةتكمن أهمیة الدراسة في إبراز دور كل من الجب 

لضرائب توجهات الدول نحو السیاسات الاستثماریة المشجعة للقطاع الخاص من خلال تخفیض قیمة ا

المفروضة ، وكذلك من خلال منح الامتیازات الجبائیة للفئة المستثمرة عبر مختلف القوانین والتشریعات المعمول 

  . بها 

  : نهدف من خلال هذا البحث إلى تحقیق الأهداف التالیة : أهداف الدراسیة. 4

 . التعریف بالسیاسة الضریبیة والاستثمار الخاص المطبقان في الجزائر  -

 . راز مساهمة الاستثمار الخاص في تطویر الاقتصاد الوطني إب -

 . إبراز الدور الذي لعبته السیاسة الضریبیة في ترقیة الاستثمار الخاص في الجزائر  -

 . معرفة الإعفاءات والامتیازات الجبائیة الممنوحة من طرف الدولة لتشجیع الاستثمار  -

 . تثمار الموجودة في القانون الجبائي الجزائري إبراز دور التحفیزات الجبائیة في تشجیع الاس -

  . تعود أسباب اختیار الموضوع إلى أسباب شخصیة وأخرى موضوعیة: أسباب اختبار الموضوع. 5

  : تتمثل فیما یلي و : الأسباب الشخصیة 

 . الرغبة الشخصیة للبحث في مثل هذا الموضوع، نظرا لعلاقة موضوع البحث بمجال التخصص الدراسي -

 . لمساهمة في نشر الوعي الضریبي لدى المكلفین ا -

  . إثراء المكتبة بمراجع تخص مجال الضرائب والاستثمار المحلي الجزائري -

  : وتتمثل في النقاط التالیة : الأسباب الموضوعیة 

 . إبراز دور وأهمیة الضرائب كأهم إیراد من إیرادات الدولة  -

 . ضریبة الرغبة في العلاقة بین حجم الاستثمار وال -

 . أهمیة تشجیع الاستثمار الخاص في الجزائر في هذا الوقت بالذات نظرا للتقلبات الاقتصادیة التي تعیشها  -

 . كون السیاسة الضریبیة أهم أدوات تشجیع الاستثمار الخاص في مختلف بلدان العالم -

  : صعوبات الدراسة. 6

  : منها واجهتنا أثناء إعداد هذا البحث العدید من الصعوبات     



 مقدمةال

 

 

 د 

 . صعوبة حصر الموضوع نظرا لتداخله مع مواضیع أخرى هي بدورها واسعة  -

صعوبة الذهاب إلى مكتبة الجامعة وصعوبة التواصل مع الأستاذ المشرف بسبب الوضع الراهن الذي یعیشه  -

 . العالم بأكمله جائحة كورونا 

 .صعوبة الحصول على بعض الإحصائیات المتعلقة بالدراسة التحلیلیة  -

  : المنهج المتبع. 7

، ي ، لأن طبیعة الموضوع تقتضي ذلكمن أجل دراسة هذا الموضوع اعتمدنا على المنهج الوصفي التحلیل

حیث سنقوم بجمع مختلف المعلومات من مصدرها ، لوصف مشكلة البحث ، بتوضیح كل المفاهیم المتعلقة 

خاص وأهمیته ، بالإضافة إلى السیاسة الضریبیة بالضریبة ، أنواعها ، أهدافها وتوضیح كل من الاستثمار ال

ومبادئها ، محاولین بعد ذلك تحلیل التحفیزات الضریبیة ، والإمتیازات الخاصة بتشجیع الاستثمار الخاص في 

  . الجزائر 

  . ستقتصر معالجة إشكالیة البحث على الحدود التالیة : حدود الدراسة . 8

مني للبحث على دور السیاسة الضریبیة في تشجیع الاستثمار الخاص یقتصر الإطار الز :الحدود الزمنیة. أ

  ).  2019 - 2002(خلال الفترة 

  . یقتصر الإطار المكاني للبحث في جانبه التطبیقي على الجزائر: الحدود المكانیة.ب

  : الدراسات السابقة  .9

وتحدیات التنمیة في ظل  سیاسة الاستثمارات في الجزائر"،  2004- 1003دراسة عبد القادر بابا ،  -

،اطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادیة ، جامعة الجزائر ، حیث " التطورات الراهنة 

  . ركزت هذه الدراسة على أثر التطورات العالمیة المعاصرة على الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر 

، مذكرة " ثر السیاسة الضریبیة على الاستثمار في الجزائرأ"،  2006-  2005دراسة حجار مبروكة ،  -

مقدمة لنیل شهادة ماجستیر ، قسم العلوم التجاریة ، جامعة محمد بوضیاف ، بمسیلة ، هدفت هذه الدراسة الى 

شرح العلاقة التي تربط الضریبة والاستثمار،والتعرف على دوافع وأهداف الاصلاحات الضریبیة عموما في 

والتعرف على أهم التحفیزات التي تمنحها الجزائر لتشجیع المؤسسات على الاستثمار والتوسع، الجزائر، 



 مقدمةال

 

 

 ه 

تؤثر بشكل ایجابي على خزینة المؤسسة ، مما اتیح الممنوحة للمؤسسة  الضریبیة  وتوصلت إلى أن الاعفاءات

  . تیجة الصافیة للمؤسسة لها فرصة الحفاظ بهامش سیولة لا بأس فیه ، ویتضح ذلك من خلال التأثیر على الن

، " أثر الاستثمار الخاص على التنمیة الاقتصادیة في الجزائر "، 2015-2014دراسة اعمیري خالد ،  -

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ، في العلوم الاقتصادیة ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، هدفت هذه الدراسة 

من حوافز ممنوحة للمستثمرین ، وتسهیلات وخدمات ، وآلیات أخرى  إلى إبراز أهم مكونات المناخ الاستثماري

تشكل في مجموعها سمات المناخ الاستثماري ، وتحلیل واقع وآفاق استثمار القطاع الخاص وذلك متعددة 

بالكشف عن المشاكل التي یعاني منها ، وتحدید أهم السبل التي من خلالها یتم تطویر وتنمیة الاستثمار 

یث توصل إلى أنه رغم من المجهودات المبدولة والمكرسة لترقیة وتشجیع الاستثمارات الوطنیة الخاص ، ح

والأجنبیة ، إلا أن حجم الاستثمارات المسجلة في البلاد لم تكن تتناسب بأي حال من الأحوال مع مستوى 

  .الطموحات 

فرضیات المطروحة، تم تقسیم البحث إلى للإجابة على الإشكالیة الرئیسیة للبحث واختبار ال: هیكل الدراسة. 10

  : ثلاث فصول هي

تم تقسیمه إلى ثلاث مباحث ، تضمن " السیاسة الضریبیة في الجزائر "جاء تحت عنوان : الأول  صلالف

المبحث الأول من فصل الأول أساسیات حول الضریبة ، أما المبحث الثاني فقد خصص للتعریف بالسیاسة 

  . ري ، والمبحث الثالث تطرقنا فیه إلى تطور النظام الضریبي في الجزائر الضریبیة من الجانب النظ

تم تقسیمه إلى ثلاث مباحث، تناول المبحث الأول " الاستثمار الخاص في الجزائر "كان بعنوان : الفصل الثاني

مبحث الثالث أساسیات حول الاستثمار، أما المبحث الثاني فقد تناول تطور الاستثمار الخاص في الجزائر، وال

  . تناول الآثار الضریبیة على الاستثمار الخاص في الجزائر

تم تقسیمه إلى " آثار التحفیزات الجبائیة على الاستثمار الخاص في الجزائر "كان بعنوان :الفصل الثالث 

، في الجزائرعلى الاستثمار الخاص  مبحثین ، تناول المبحث الأول الإطار التشریعي للتحفیزات الجبائیة وتأثیرها

  . أما المبحث الثاني  دراسة تحلیلیة لأثر التحفیزات الجبائیة على الاستثمار الخاص في الجزائر 
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  :الفصل الأول

السیاسة الضریبیة في 

 الجزائر
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  تمهید   

تسعى الدولة الجزائریة الخروج من التخلف وتحقیق تنمیة شاملة متعددة الجوانب وذلك باستخدام عدة 

ة ، باعتبارها أداة تساهم في الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي ، كما أنها تشكل أهم وسائل من بینها الضریب

  .مصدر لتمویل خزینة الدولة كون أن التمویل الخارجي یهدد الاستقلال الاقتصادي والمالي للجزائر 

لك على ونظرا لأهمیة النظام الضریبي في تحقیق أهداف السیاسة الضریبیة للدولة ، وبالتالي انعكاس ذ 

هو إلا الأداة التطبیقیة للسیاسة  تحقیق أهداف السیاسة الاقتصادیة لهذه الدولة ، طالما أن النظام الضریبي ما

  .الضریبیة وهذه الأخیرة وسیلة من الوسائل التي تستخدمها الدولة لتحقیق أهداف سیاستها الاقتصادیة 

المنتهجة في بلادنا والتي تقوم على أساس لقد أدرج النظام الضریبي الجزائري في منطق الإصلاحات 

عقلانیة الأداء الاقتصادي والتعامل مع منطق السوق الحر قصد تكییفه مع الواقع الجدید وزیادة فعالیته ، فقد 

  .  1992شهد النظام الضریبي عدة تعدیلات خاصة في سنة 

  : ثة مباحث على الشكل التالي ومن هذا المنطق كان تقسیمنا لهذا الفصل ، حیث قمنا بتقسیمه إلى ثلا

 . أساسیات حول الضریبة: المبحث الأول -

 . السیاسة الضریبیة: المبحث الثاني -

 . تطور النظام الضریبي في الجزائر: المبحث الثالث -
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 أساسیات حول الضریبة : المبحث الأول 

تنمیة  دات العامة ، كما تساهم فيتعتبر الضریبة موردا هاما من موارد الدولة وأهم مصادر الإیرا        

  .الاقتصاد ،وسیتم التعرض في هذا المبحث إلى مفهوم الضریبة وأهم أنواعها ومبادئها 

 مفهوم الضریبة: المطلب الأول

سیتم التعرض في هذا المطلب إلى بعض تعاریف الضریبة واهم خصائصها والى الأهداف التي تحققها 

  .الضرائب

 ضریبة تعریف ال: ولالفرع الأ 

  :هناك عدة تعار یف أعطیت للضریبة وسیتم تقدیم أهمها في ما یلي

 :التعریف الأول

الضریبة هي مساهمة نقدیة تفرض على المكلفین بها حسب قدراتهم التساهمیة والتي تقوم عن طریق "       

محددة من طرف السلطة بتحویل الأموال المحصلة بشكل نهائي وبدون مقابل محدد، فهو تحقیق للأهداف ال

  1".السلطة العمومیة 

  :التعریف الثاني

  2.الضریبة هي اقتطاع مالي إلزامي ونهائي تحدده الدولة ودون مقبل، بغرض تحقیق أهداف عامة        

  :التعریف الثالث

الضریبة هي فریضة مالیة إلزامیة تفرضها الدولة وفق قانون وتشریع معین وتحصل من المكلفین بدون         

  3.مقابل مباشر، لتتمكن الدولة من القیام بالخدمات العامة لتحقیق الأهداف التي تسعى إلیها 

  :من خلال التعاریف السابقة للضریبة نستخلص تعریف شامل لها 

                                                           
1
  .13،ص2004،دار ھومة  للطباعة والنشر والتوزیع ،الجزائر ،قتصادیات الجبایة والضرائب محمد عباس محرزي ،ا :  
  8،ص  2005دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ،،جبایة المؤسسات حمید بوزیدة :  2

  13،ص2008، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ،الأردن ،  2،ط الضرائب ومحاسبتھاعبد الناصر نور ،نائل حسن عدس ،وآخرون ، :3
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تعتبر الضریبة فریضة نقدیة إلزامیة تدفع جبرا ،تقتطعها الدولة أو ما ینوب عنها بصفة نهائیة دون أن "        

نفع خاص ،تفرضها الدولة طبقا للقدرة التكلفیة للممول ، وتستخدمها في تغطیة النفقات العامة وتحقیق یقابلها 

  ".الأهداف التي تسعى إلیها 

  خصائص الضریبة :  ثانيالفرع ال

 1:من خلال التعاریف السابقة یمكن تحدید خصائص الضریبة فیما یلي 

 :التزام نقدي: 1  

حن نعلم أنه في العصور القدیمة و الوسطى كانت تجبى بصورة نقدیة أم و ن. تجبى بصورة نقدیةفهي 

 .عینیة ، أما الآن فلیس من المعقول أن تقوم الدولة بجبایة للضرائب بصورة عینیة 

 :فریضة جبریة: 2

فالدولة هي الجهة الوحیدة المخولة لفرض الضریبة و یتم ذلك بالقانون و بصفة جبریة بمعنى أن المكلف  

  .حرا في دفعها من عدمه بل هو ملزم بالدفع وإن امتنع عن ذلك یعتبر متهرب من الضریبة بنص القانون لیس 

  :تفرض من قبل الدولة :  3 

إن الضریبة  لا یمكن أن تفرض أو تلغى إلا من قبل سلطة تشریعیة ، فالإدارة الضریبیة تقوم بتنفیذ         

ب المسموح بها من قبل السلطات المختصة ، ولذلك یجب أن تكون أحكام القانون فلا تستطیع تحصیل الضرائ

أحكام قانون الضریبة ملزمة للدولة كما هي ملزمة للفرد ، والقضاء یجب أن یكون رقیبا على كل مخالفة لتحقیق 

  . العدالة الضریبیة 

 :تفرض وفق مقدرة الفرد : 4 

لمقدرته المالیة ، فالضریبة هي طریقة لتقسیم على كل شخص قادر على الدفع تبعا تفرض الضریبة        

  .الأعباء العامة بین الأفراد وفق قدرتهم التكلفیة 

  

  

                                                           
1
   47ص, 1999، دار صفاء للنشر والتوزیع، الأردن، 1، طالمالیة العامةطارق الحاج، :  
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  :تفرض بلا مقابل : 5

یحصل مقابلها على دفع خاص ، فهو یدفع الضریبة بصفته عضوا في  إن المكلف الذي یدفع الضریبة لا

ا ، بل على العكس من ذلك أنه یستفید بصفته واحد یستفید منه المجتمع ، ولیس معنى ذلك أن دافع الضریبة لا

  . من الجماعة من إنفاق الموارد الضریبیة على المرافق العامة 

  :المساهمة في تحقیق أهداف المؤسسة : 6

إن الضریبة كانت في الماضي أداة لتوفیر المال لتغطیة النفقات العامة مما تطلب في فرضها شرطان 

  1:أساسیان

أي تهدف الدولة من جراء فرض الضریبة وجبایتها إلى أن تحصل على إیراد یكفي لتغطیة :یلةوفرة الحص: 1.6

  . نفقاتها

ذلك  تؤثر عند فرضها على النشاط الاقتصادي بشكل سلبي و أطلق على أي أن الضریبة لا: الحیادیة:  2.6

  .جتمع الاقتصادیة والاجتماعیة وقد أصبحت الضریبة فیما بعد أداة لتحقیق أهداف الم مبدأ حیادیة الضریبة ،

  أهداف الضریبة:  ثالثالفرع ال

  2:الضریبة في أي مجتمع إلى تحقیق مجموعة من الأهداف یمكن تحدیدها في الآتي 

  : الأهداف المالیة : 1

الهدف المالي من أحد الأهداف الرئیسیة والعامة لأي ضریبة فتأمین إیرادات دائمة من مصادر داخلیة 

أي اتساع " وفرة حصیلة الضرائب "ولة ، أحد غایات السلطات الحكومیة ، ومن هنا نشأت قاعدة لخزانة الد

مطرح الضریبة بحیث یكون شاملا لجمیع الأشخاص الطبیعیین و الاعتباریین مع الاقتصاد قدر الإمكان في 

تطورة ، حیث ترتفع نسبة نفقات الجبایة  حیث یكون الإیراد الضریبي مرتفعا ،وهذا ما نلاحظه في البلدان الم

  . الإیرادات الضریبیة إلى الناتج القومي الإجمالي ، فالأمر مرتبط بالواقع بمستوى التطور الاقتصادي 

  

  

                                                           
1
  .  5، ص 2008، دار وائل للنشر ،  1ط،المحاسبة الضریبیة عادل محمد القطاونة ،عدي حسین عفانة ،   

2
  .  153، 152، ص ص  2007، دار وائل للنشر والتوزیع ، الأردن ، 2طأسس المالیة العامة ، خالد شحادة الخطیب ، أحمد زھیر شامیة ،   
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  :الأهداف الاقتصادیة: 2

ویقصد بها أن الضریبة تستخدم بهدف الوصول إلى حالة الاستقرار الاقتصادي، غیر مشوب بالتضخم أو   

  .ار الدولة الحدیثة أداة للتأثیر في الأوضاع الاقتصادیة وتحقیق الاستقرار الاقتصاديالانكماش وأصبحت في إط

  :ویمكن إیجاز أهم الأهداف الاقتصادیة فیما یلي    

  تشجیع بعض أنواع المشروعات لاعتبارها معینة فتعفیها من الضرائب كلیا أو جزئیا. 

  دفوعات، ویتم ذلك بفرض ضرائب جمركیة مرتفعة حمایة الصناعات الوطنیة ومعالجة العجز في میزان الم

 . على الاستیراد من الخارج وبإعفاء الصادرات من الضرائب كلیا أو جزئیا

   استعمال حصیلة الضرائب المفروضة على أصحاب الدخول المرتفعة لتمویل النفقات الحكومیة مما یعمل

 . وهذا من أجل تحقیق التشغیل الكاملعلى زیادة الاستهلاك، وبالتالي یعمل على رفع الطلب الكلي 

  تخفیض معدل الضریبة على الأرباح المعاد استثمارها من أجل توسیع  الاستثمار  . 

   :الأهداف الاجتماعیة: 3

  الأهداف الاجتماعیة والتي من أهمها تعمل الضریبة على تحقیق بعض:  

 عتمد الدولة على الزیادة الضرائب على تخفیف حدة التفاوت بین الدخول والثروات المرتفعة، وذلك بأن ت

أصحاب الدخول والثروات المرتفعة ثم تقوم بإعادة توزیع حصیلتها على أصحاب الدخول المنخفضة، ویتم ذلك 

 . من خلال التصاعدیة على الدخول

  جلب أكبر قدر ممكن من المساكن یهدف لتخفیف من أزمة السكن ،وذلك بإعفاء مدا خیل الكراء من

  . الضریبة

 :  الأهداف السیاسیة:4

 العامة ، أي أن الضریبة أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بمخططات التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة

ففرض رسوم جمركیة مرتفعة على منتجات بعض الدول ، وتخفیضها على منتجات أخرى یعتبر استعمالا 

الیابان والولایات (اریة بین البلدان المتقدمة  للضریبة لأهداف الدول سیاسیة ، كما هو الحال في الحروب التج

  1).المتحدة الأمریكیة 

                                                           
1
  8حمید بوزیدة ، مرجع سبق ذكره ، ص  
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  مبادئ الضریبة : المطلب الثاني 

حتى یكون النظام الضریبي نظاما عادلا وسلیما ، لابد أن یأخذ بنظر اعتبار مجموعة من المبادئ 

أهم القواعد التي ) ثروة الأمم(لفة في مؤ "آدم سمیت "والقواعد الأساسیة ، وقد وضع العالم الاقتصادي المعروف 

ینبغي أن یقوم علیه نظام الضرائب المثالي ، وبالتالي لم تفقد أهمیتها و مكانتها في الفكر المالي المعاصر 

   1:وتتمثل هذه القواعد بما یلي 

  ) : المساواة ( قاعدة العدالة الضریبیة : 1

تمع وفقا لمقدرتهم التكلفیة أي كل حسب الدخل تعني ضرورة توزیع الأعباء الضریبیة بین أفراد المج

الذي یتمتع به مع ضرورة  إعفاء أصحاب الدخول المنخفضة من أداء الضریبة و الأعباء العائلیة  بما یتناسب 

كون الضریبة عامة بحیث تشمل كافة الأموال و الأفراد بدون استثناء تالمعیشة وتتحقق هذه العدالة بأن ومستوى 

ء الضریبة واحدا بالنسبة لجمیع المكلفین ، وأن هذا المطلب یجب أن ینصرف على النظام و أن یكون عب

الضریبي لكل وانه من الخطأ أن تنفیذ هذه الضرائب على حدة لكونها غیر عادلة وذلك لأن الضرائب المتعددة 

یترتب علیه معاملة م ضریبي عادل ، ویصبح النظام الضریبي عادل عندما اقد تلغي أثر بعضها فتؤدي إلى نظ

  .  ضریبیة تؤمن عدالة أغلبیة أفراد المجتمع 

  : قاعدة الیقین : 2

ویقصد بها أن تكون الضریبة محددة على سبیل الیقین دون غموض ، وذلك أنه من الأهمیة بمكان أن 

لها وكل ما الضریبة ،وعائها ، میعاد دفعها ، طریقة تحصی فرضدفع الضریبة التزاماته من حیث یعرف المكلف ب

و مستقرة یتعلق بها من إجراءات إداریة ،وهذا ما یتطلب أیضا أن تكون التشریعات المالیة و الضریبیة واضحة 

  .مما یؤدي ذلك إلى زیادة الحصیلة الضریبیة ویمنع من ظاهرة  التهرب الضریبي  لجمیع المكلفین 

  :قاعدة الملائمة: 3

عد تحقیق الوعاء الخاضع  للضریبة ، أي یجب أن تدفع یعني أن یتلاءم موعد دفع الضریبة مع مو 

  2.الضریبة قبل تحقیق وعائها 

  

                                                           
1
  .90، ص 2010ار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ، الأردن ، ، د 2ط اقتصادیات المالیة العامة ،محمد طاقة ،ھدى العزاوي ،  

2
  .  23، ص2006، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع  ، الجزائر ،  2،طالنظام الضریبي الجزائري الحدیث  خلاصي رضا ،  
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 :قاعدة الاقتصاد  : 4

ویعني التوفیر في نفقات جبایة الضرائب مثل نفقات أجور الموظفین أو وسائل الاتصال أو وسائط 

الغ المحصلة من المكلفین لأن ذلك الخ ، فلیس من المعقول  أن تكون هذه النفقات  أعلى بكثیر من المب...النقل

  1. یعني خسارة على الدولة وهو عكس الهدف المالي للضرائب 

  أنواع الضرائب : المطلب الثالث 

تفرض الدول والحكومات الضرائب في ضوء ظروفها الاقتصادیة و الاجتماعیة و السیاسیة، ویمكن 

  2:سیة على النحو التاليتصنیف أنواع الضرائب المختلفة أساس   ثلاثة مجموعات أسا

 :من حیث تعدد الضریبة : 1

حیث تفرض الدولة نوع واحد فقط من الضرائب تسعى من خلاله إلى تحقیق الأهداف : الضریبة الوحیدة: 1.1

التي تسعى لها كأن تفرض ضریبة مبیعات بنسبة محددة على مشتریات كل المواطنین والمقیمین دون أن یكون 

   .          شكل خاصهناك نوع آخر یفرض ب

حیث یتم فرض عدة أنواع من الضرائب مثل فرض ضریبة مبیعات على مبیعات  :الضریبة المتعددة: 2.1

  .الشركات و المؤسسات

  :  من حیث الوجود و الاستعمال: 2

 تعتبر ضرائب مباشرة إذا كان دافع الضریبة لا یستطیع نقل عبئها إلى غیره فهو: الضرائب المباشرة: 1.2

  . الشخص المقصود بفرضها من قبل المشرع

یستطیع دافع الضریبة هنا نقل عبئها إلى شخص آخر، ویمكن أن یكون قصد : الضرائب غیر المباشرة:  2.2

 . المشرع في فرضها هو الشخص الذي یتحملها في النهایة

  :من حیث النظرة إلى دافع الضریبة: 3

  .لة وظروف دافع الضریبة الاجتماعیة والمالیة عند فرضهاحیث یتم مراعاة حا: الضریبة الشخصیة: 1.3

                                                           
1
  .  52طارق الحاج ، مرجع سبق ذكره ، ص   

2
  . 12_11عدي عفانة ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  
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حیث لا یراعى ظروف دفع الضریبة المالیة والاجتماعیة عند فرض هذا النوع من : الضریبة على الأموال :2.3

 .الضرائب، بل أن وعائها هو المال الذي تفرض علیه

  ماهیة السیاسة الضریبیة : المبحث الثاني

الاقتصادیة   یة  جزءا من السیاسة  المالیة التي هي إحدى أدوات وفنون السیاسةتعتبر السیاسة الجبائ

مختلف الظواهر الجبائیة وتحلل أوجه النشاط المالي ، لتعین الدولة على المساهمة في تحقیق  فهي تبحث في 

  . أهداف المجتمع ، فهي برنامج تخططه وتنفذه الدولة مستخدمة كافة أسالیب وفنون الضرائب 

لهذا سوف نتعرض في هذا المبحث إلى مفهوم السیاسة الضریبیة ، أهداف و أدوات السیاسة الضریبة ، مقومات 

  .اسة الضریبیة یومعیقات الس

  مفهوم السیاسة الضریبیة : المطلب الأول

  .سیتم  التطرق في هذا المطلب إلى تعریف السیاسة الضریبة وأهم خصائصها 

  الضریبیة  تعریف السیاسة :لوالفرع الأ 

  :هناك عدة تعاریف للسیاسة الضریبیة نذكر منها

  التعریف الأول : أولا 

تعرف السیاسة الضریبیة باعتبارها برنامج تخططه وتنفذه الدولة عن عمد مستخدمة فیه أنواع وأسالیب 

وفنون الضرائب، لإحداث آثار مرغوب وتجنب آثار غیر مرغوبة على كافة متغیرات النشاط السیاسي 

  1. والاقتصادي والاجتماعي مساهمة في تحقیق أهداف المجتمع

  التعریف الثاني : ثانیا 

أو  / وتعرف بأنها مجموع التدابیر والإجراءات ذات الطابع الضریبي التي تنتجها الحكومات الوطنیة

قتصادیة تحت الوطنیة قصد إحداث آثار مرغوبة وتجنب آثار غیر مرغوبة ، سعیا لتحقیق أهداف المجتمع الا

  2. والاجتماعیة والسیاسیة 

                                                           
 

1
  .   152، دار المناھج للنشر والتوزیع ، الأردن ، ص  1طالأسس الفلسفیة للضرائب ، ھاشم عبد الرحمن التكویري،   
2
  .  109، ص  2011، دار جریر للنشر والتوزیع ،  1طدراسات في علم الضرائب ،عبد المجید قدي ،   
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ومن ما سبق یمكن القول أن السیاسة الضریبیة جزء من السیاسة الاقتصادیة، وهي مجموعة البرامج 

یشار إلى السیاسة الضریبیة   التي تخططها الحكومة وتنفذها لتحقیق أهداف المجتمع الاقتصادیة والسیاسیة، كما

الضریبي المتعلقة بتنظیم التحصیل الضریبي قصد تغطیة النفقات العمومیة  أنها مجموعة التدابیر ذات الطابع

  .من جهة والتأثیر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى 

  خصائص السیاسة الضریبیة  :الفرع الثاني

                               :                                    تتصف السیاسة الضریبیة بعدة سمات یمكن تحدیدها بما یلي

 تعد السیاسة الجبائیة تشكیلیة متكاملة من البرامج بغیة تحقیق أهداف معینة ؛  

  ترتكز على أدوات ضریبیة فعلیة ومحتملة تتناسق والبرامج الموضوعیة ، منها الإعفاءات والتخفیضات؛  

 یاسة الاقتصادیة حیث تسعى إلى تحقیق تعد جزءا من السیاسة المالیة والتي بدورها تعتبر جزءا من الس

  أهدافها؛ 

  جذب وتحفیز الاستثمار ودفع عجلة التنمیة الاقتصادیة ؛  تهدف إلى  

  أهداف وأهم أدوات ومحددات السیاسة الضریبیة : المطلب الثاني

 .سنتناول في هذا المطلب أهم أهداف وأدوات ومحددات السیاسة الضریبیة

  ة الضریبیة أهداف السیاس: لوالفرع الأ 

 تستعمل السیاسة الضریبیة في الأساس كأداة تمویلیة ،إلا أن هذا الدور التمویلي لازال قائما وإنما تغیر

تبعا لتغیر مهام الدولة، التي بعد أن تخلت عن حیادها أصبحت تستعمل الضریبة كأداة للتأثیر على نوعیا 

  .فالوضع الاقتصادي والاجتماعي لتحقیق العدید من الأهدا

 1:ومن بین أهداف السیاسة الضریبیة نجد 

  :توجیه الاستهلاك: 1

إن الهدف التقلیدي للسیاسة الضریبیة في المجتمعات الرأسمالیة هو تجنب جزء من الموارد الاقتصادیة 

  .المتاحة من الاستخدام لإشباع الحاجات الخاصة وتوجیهها بدلا من ذلك لإشباع الحاجات العامة

  

                                                           
1
  .  23، ص  2004جامعیة الجدیدة ، مصر ، ،دار الالسیاسة في ظل العولمة عبد الباسط علي جاسم الزبیدي ،  
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 :ع الدخلإعادة توزی: 2 

السیاسة الضریبیة على الحصص النسبیة للدخل القومي الموجهة لمختلف الشرائح والفئات وهذا في  تؤثر         

اتجاه تخفیف الفوارق بین المداخل  أین تقوم الضریبة بدور المصحح لحالة التوزیع الأولي ، إلا أن تحقق هذا 

  : الهدف بجعل أصحاب القرار أمام موقفین 

 بار كفاءة تخصیص المواردإما اخت .  

 و إما اختیار العدالة الضریبیة.  

ن طریق الضریبة عدة مشاكل منهجیة تتعلق بكیفیة الأخذ بعین الاعتبار عویطرح قیاس إعادة التوزیع          

المزایا المحصل علیها من قبل  بعض الفئات عن طریق النفقات العمومیة ، فمثلا نلاحظ أن الإطارات العلیا 

ن بعض أالمدعمة من قبل الدولة، في حین  ستفیدون في المتوسط من خدمات المكتبات ،الجامعات والمسرحی

ویتعلق الجانب الثاني بتحدید الفئات الاجتماعیة التي یتم إعادة توزیع . المساعدات تذهب إلى مدوني  الدخل 

  .لح العائلات كبیرة الحجم الدخل ، هل من الأكثر ثراء لصالح الأكثر فقرا ، أم من  الفران لصا

 : تمویل التدخلات العمومیة : 3

وهذا هو الهدف الأصلي والثابت للضریبة ، ورغم وجود عدة إمكانیات لتمویل الإنفاق العام ، فان اللجوء 

إلى الضریبة یتمیز بكونه إجراء غیر تضخمي ، خاصة إذا اعتمد أنماطا معینة من الضرائب ،كضریبة الدخل 

على تقلیص حجم المداخل المتاحة للإنفاق الخاص ، وحتى الضریبة على الاستهلاك فإنها تعمل  التي تعمل

، ومن بین المزایا التي یفورها التمویل الضریبي ) ارتفاع الطلب مصدر من مصادر التضخم (على كبح الطلب 

النقدي أو اللجوء إلى  هي أن قدرة الدولة في الواقع على الإخضاع الضریبي غیر محدودة ، بخلاف الإصدار

  .الاكتتاب العام 

 .توجیه المعطیات الاجتماعیة: 4

من خلال حفز الزواج ، تشجیع أو تحدید الإنجاب ، الوقوف به عند مستوى معین ، وهذا ما یعرف 

بشخصیة الضریبیة التي تراعي الأوضاع والمواقف الاجتماعیة  ، كما تلعب الضریبة دورا أساسیا في التخفیف 

حدة بعض الأزمات كأزمة السكن من خلال الإعفاءات الممنوحة لمدا خیل الإیجار أو شراء الأراضي لبناء من 

  1.مساكن الاجتماعیة 

  

                                                           
1
  172عبد المجید قدي ، مرجع سبق ذكره ،ص   
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  أدوات السیاسة الضریبیة : ثانيالفرع ال

بالإنفاق :تعتمد السیاسة الضریبیة على مجموعة من الأدوات التي یعبر عنها في الأدبیات الضریبیة

  . عبارة تخفیضات تمس المعاییر الجبائیة النمطیة  الضریبي ، وهي

  : وفیما یلي نشیر إلى أهم الأدوات المستخدمة من قبل السیاسة الضریبیة لتحقیق أهدافها

 : الإعفاء الضریبي: 1

هو عبارة عن إسقاط حق الدولة عن بعض المكلفین من مبلغ الضرائب الواجبة السداد مقابل التزام 

وتكون هذه الإعفاءات دائمة أو مؤقتة ، ویمكن أن تكون هذا الإعفاء . في ظروف معینة بممارسة نشاط معین

  1.كلیا أو جزئیا 

 :التخفیضات الضریبیة: 2

وتعني إخضاع الممول لمعدلات ضریبیة أقل من المعدلات السائدة أو تقلیص وعاء الضریبة مقابل 

اد استثمارها ، أـو التخفیضات الممنوحة لتجار الجملة الالتزام ببعض الشروط كالمعدل المفروض على أرباح المع

على الرسم على النشاط المهني نظیر التزامهم بتقدیم قائمة بالزبائن المتعامل معهم و العملیات التي تم انجازها 

   2.معهم لصالح مصلحة الضرائب 

 :نظام الاهتلاك :  3

رات أو الأصول الثابتة نتیجة استخدام تلك یعرف الاهتلاك على أنه النقص الحاصل في قیمة الاستثما

الأصول  ، ویعبر عن القسط السنوي من القیمة الكلیة للأصل بقسط الاهتلاك السنوي ، ویطرح هذا القسط من 

ل الاهتلاك ، الدخل الخاضع للضریبة ، وبالتالي یصبح العبء الضریبي أقل بحجم الدخل  الخاضع لضریبة قب

ریبیة بالنظر إلى تأثیره المباشر على النتیجة من خلال المخصصات السنویة ، وكلما لة ضأویعتبر الاهتلاك مس

كبر حجم هذه المخصصات وتسارع في بدایة حیاة الاستثمار وخاصة في الفترات التضخم ، كلما اعتبر ذلك 

الإضافة إلى أن قل بأن تجدید استثماراتها ودفع ضرائب امتیاز لصالح المشروع الاستثماري ، إذ بفضله تتمكن م

  3.عنصر الاهتلاك یعتبر عنصرا أساسیا من عناصر التمویل الذاتي للمشروع الاستثماري

  

  

  

                                                           
1
  119عبد المجید قدي ، مرجع سبق ذكره ، ص  

2
امة في تحقیق التنمیة ، أدوات وأھداف السیاسة الضریبیة كأحد السیاسات المالیة الاقتصادیة العمومیة العسلیماني عادل ، شیلق رابح   

  . 146، ص  2018، الجزائر ،  01المیدان للدراسات الریاضیة و الاجتماعیة والإنسانیة ، العدد ،الاقتصادیة
3
  .124ھاشم عبد الرحمن تكویري، مرجع سبق ذكره، ص  
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 : إمكانیة ترحیل الخسائر إلى السنوات اللاحقة : 4

وتشكل هذه التقنیة الوسیلة لامتصاص الآثار الناجمة عن تحقیق خسائر خلال سنة معینة ، وهذا 

  1. قة حتى لا یؤدي  ذلك إلى تأكل رأس مال المؤسسة بتحمیلها على السنوات اللاح

  مقومات ومعوقات السیاسة الضریبیة : المطلب الثالث

مقومات ومعوقات في هذا المطلب أهم  وسنتناول. تعرف الضریبة العدید من المقومات والمعیقات  

  . السیاسة الضریبیة

  مقومات السیاسة الضریبیة : ولالفرع الأ 

  2: العدید من المقومات نذكر منها للسیاسة الضریبة

 :قدرة الأداء الجبائي : 1

هي مرد ودیة الضرائب في المجتمع معین، أي تحمل تكالیف تمویل الحزینة بهذه الموارد حتى لا یحدث 

  . عجز فیها، ومن ثم تلبیة حاجات المجتمع بإعادة توزیع هذه الموارد بین أفرادالمجتمع في شكل خدمات 

  :جبائي  المحیط ال: 2

وهو البیئة التي یدرج فیها حیث یختلف من بلد لأخر ومن دولة لأخرى وذلك حسب النظام الاقتصادي 

  .المطبق في الدولة، حسب المستوى الاقتصادي لكل دولة وحسب درجة التقدم الاقتصادي

 : الهیاكل الجبائیة : 3

فدرجة تطور البلد وفعالیة النظام الجبائي  تعد لتطبیق السیاسة الجبائیة المدرجة في القوانین الجبائیة ،

  . یعتبران العنصران المحددان لهذه الهیاكل 

تعمل الهیاكل الجبائیة الفعالة على إعادة إستراتجیة جبائیة للتوفیق بین مختلف الضرائب وضمان الاستمراریة 

  . على المدى الطویل 

  معوقات السیاسة الضریبیة :  ثانيالفرع ال

لسیاسة الضریبیة لتحقیق الأهداف العامة للدولة لا یسلم من وجود العوائق والعراقیل، إن استخدام ا

  .التهرب الضریبي والغش الضریبي، الازدواج الضریبي، الضغط الضریبي: وتتجلى هذه المعوقات في

  : التهرب والغش الضریبي  :أولا

                                                           
1
  . 146سلیماني عادل ، مرجع سبق ذكره ، ص  
2

  . 23خلاصي رضا ، مرجع سبق ذكره ، ص  
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  :الضریبيتعریف التهرب  :1

ض الضریبة المستحقة علیه إما بصورة كلیة أو جزئیة ، من هو عملیة یقوم بها الممول بهدف تخفی

خلال إخفاء كل أو بعض عناصر المادة الخاضعة للضریبة فهو عملیة غیر قانونیة تتحقق بمخالفة القواعد 

السائدة ، وینتج عنها آثار سلبیة على الحصیلة الضریبیة وعند اكتشافها یتعرض من یقوم بها للمسائلة القانونیة 

  1.ء ما تقرره القوانین السائدة من عقوبات مالیة وجنائیة في ضو 

  : تعریف الغش الضریبي: 2

هو عبارة عن تهرب من الضریبة بطرق غیر مشروعة أي بمخالفة مباشرة للقانون الضریبي، فهو تخلص        

الغش  من الضریبة ، وإعطاء عرض خاطئ للواقع ،أو تفسیر مضل ، ومن أجل ذلك یستعمل المكلف طرق

 2.الاحتیال ، مرتكبا بذلك جرائم مالیة یعاقب علیها القانون 

  :الازدواج الضریبي:ثانیا 

یعرف الازدواج الضریبي أنه إخضاع الشخص الواحد أكثر من مرة لنفس الضریبة أو لضریبة متشابهة     

  3. على نفس المال

  :الضغط الضریبي: ثالثا

ئویة للدخل المقتطع في شكل ضرائب ورسوم على الدخول یعرف بأنه النسبة التي توضح النسب الم  

  4.المحققة من طرف كل فرد مكلف بالضریبة أو من طرف الدولة في حد ذاتها

  تطور السیاسة الضریبیة في الجزائر: المبحث الثالث

الیة لقد أدخلت الجزائر كغیرها من الدول النامیة مجموعة من الإصلاحات على أنظمتها السیاسیة والم     

وفي هذا المبحث سنتطرق إلى تعریف النظام .وذلك من أجل مواكبتها للتطورات السریعة التي شهدها العالم 

الضریبي والإصلاحات التي حدثت على مستواه ، وفي المطلب الأخیر سنتحدث عن هیكلة النظام الإداري 

  .الضریبي في الجزائر 

  

  

                                                           
1
 . 154-153، ص ص  2007الدار الجامعیة ، مصر ،اقتصادیات الضرائب ، اوي ،سعید عبد العزیز عثمان ، شكري رجب العشم  

2
 .  153، ص  2011، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، فعالیة النظام الضریبي بین النظریة والتطبیق ناصر مراد ،  

3
  . 214، ص 2008، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  3ط المالیة العامة ، علي زغدود ،   

4
  . 272، ص 2015، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 6،ط اقتصادیات المالیة العامة محرزي محمد عباس ،  
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  تعریف النظام الضریبي : المطلب الأول

فالبعض یرى أن مفهوم النظام . دت تعریفات النظام الضریبي في الكتابات العربیة و الأجنبیة تعد    

مجموعة : "الضریبي یتراوح بین مفهوم واسع ومفهوم ضیق ، ووفقا للمفهوم الواسع فإن النظام الضریبي هو

معین ، ذلك الكیان الذي یمثل العناصر الأیدیولوجیة والاقتصادیة والفنیة والتي یؤدي تراكبها إلى كیان ضریبي 

الواجهة الحسیة للنظام والذي تختلف ملامحه بالضرورة في مجتمع متقدم اقتصادیا عن صورته في مجتمع 

  ."متخلف 

مجموعة القواعد القانونیة والفنیة التي تمكن من الاستقطاع الضریبي في : "أما التعریف الضیق فهو یعني      

  1. "ع إلى الربط والتحصیلمراحله المتتالیة من التشری

مجموعة من الضرائب التي یراد باختیارها وتطبیقها في مجتمع معین وزمن محدد : ویعرف أیضا على أنه      

كم كونه مجموعة من حالمجتمع والنظام الضریبي الذي ب تحقیق أهداف السیاسیة الضریبیة التي ارتضاها ذلك

المبادئ والقواعد التي قدمتها لنا النظریة المالیة وأن النظام الضریبي الضرائب لابد أن یصمم باعتماد على تلك 

  2. یعتبر الترجمة العلمیة للسیاسة الضریبیة 

  إصلاحات النظام الضریبي في الجزائر: المطلب الثاني 

   1992الإصلاح الضریبي لسنة :  ولالفرع الأ 

حولات الاقتصادیة والمالیة، لذلك فهي تطبق خلال فترة تتمیز الأنظمة الضریبیة بتطورها المستمر تبعا للت      

ثم تصبح غیر مناسبة، مما یتطلب تعدیلها و إصلاحها سواء تعلق الأمر بالدول المتقدمة أو النامیة، ومن هنا 

  .1992أدرج الإصلاح الضریبي الذي انتهجته الجزائر منذ سنة 

  :التحولات المتزامنة مع الإصلاح : أولا

ن الإصلاح الضریبي في الجزائر مع عدة تحولات هامة عرفتها الحیاة الاقتصادیة والدولیة والوطنیة، تزام       

  : والتي تتمثل على الصعید الدولي

                                                           
1
  .12، ص 2008الدار الجامعیة، لبنان،  النظام الضریبي وأھداف المجتمع،سعید عبد العزیز عثمان،   

2
  .25خلاصي رضا، مرجع سبق ذكره، ص   
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  إعادة هیكلة الاقتصاد العالمي نتیجة للثورة العلمیة التكنولوجیة وما أفرزته من تحولات جدیدة في سیاق

 .ظاهرة العولمة 

 و التكتل الاقتصادي بین الدول المتقدمة والذي یتطلب تنسیق الآلیة الاقتصادیة لهذه الاتجاه المتزاید نح

 . الدول، وتدعیما لقدراتها التفاوضیة في مجال التجارة العالمیة

لقد ساهمت هذه التحولات التي عرفها الاقتصاد الدولي بروز معالم نظام عالمي جدید له خصائصه          

رف أصبح الإصلاح الضریبي أداة هامة لتنسیق السیاسات الاقتصادیة لمختلف الدول الممیزة ، وفي هذا الظ

  1. ولمواجهة تحدیات العولمة التي من أهم انعكاساتها التأثیر على مصیر اقتصادیات  الوطنیة 

  :أما على الصعید الوطني للإصلاح الضریبي فیمكن إبرازه فیما یلي          

وتراجع معدلات  1986ل سنة  لاقتصاد الوطني ، خاصة تراجع أسعار البترو إن الاختلالات التي میزت ا

، وتزاید حجم المدیونیة ، دفع بالمسیرین إلى التفكیر في إدخال إصلاح عمیق على الاقتصاد الوطني النمو

راجعة لإنعاشه من خلال معالجة مشكلة الفعالیة في المؤسسة العمومیة عن طریق جعلها  مركز لاتخاذ القرار وم

  . علاقة الدولة بالاقتصاد 

التوجه نحو اقتصاد السوق ، وكان هذا التوجه استجابة لضغط  1989وفي هذا السیاق كرس دستور        

  . الهیئات المالیة الدولیة 

  : مست الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر العدید من الجوانب والتي تجسدت في المظاهر التالیة   

  تحولت الدولة في ظل الإصلاحات إلى مالك لرأس مال :ل بالمؤسسات الاقتصادیة تحول علاقة الدو

المؤسسات عن طریق صنادیق المساهمة ولیس مسیرا ، وأصبحت علاقة الدولة بالمؤسسة خاضعة لقواعد 

نمیة الفاعلیة والمر دودیة الاقتصادیة لذلك یقتصر مجال حلها على التخطیط التوجیهي لتحدید أهداف وقواعد الت

 الشاملة ، من أجل تحقیق ذلك تستخدم الدولة 

  إصلاح نظام الأسعار. 

   علاقة البنك بالمؤسسة. 

  إصلاح التجارة الخارجیة. 

  

  

                                                           
1
، ، الجزائر  3،مجلة دراسات جبائیة ،العدد مدى نجاعة الحوافز الضریبیة في تشجیع الاستثمار الخاص الوطني ،رمیتة عبد الغني ،زغیب ملیكة   

   .453، 452،ص ص 2013
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 وضعیة النظام الضریبي الجزائري بعد الإصلاحات : ثانیا 

لعب النظام الضریبي قبل الإصلاحات دورا تقلیدیا وهو التمویل بالإیرادات الضریبیة دون أن یلعب دورا         

ما أن میزانیة الدولة لازالت تعتمد لیومنا هذا على الجبایة البترولیة  أضف إلى ذلك الازدواجیة في تحفیزیا ،ك

التعامل مع المؤسسات التي تنشط داخل الاقتصاد الوطني ، حیث أن مؤسسات القطاع العام كانت تمنح لها 

یة  في غالب الأحیان ، أما المؤسسات امتیازات قانونیة ، غیر أن هذه المؤسسات لم تكن تفي بالتزاماتها الضریب

القطاع الخاص فغالبا ما كانت تخضع للنظام الجزافي ، وهو ما جعل الكثیر من الموارد تضیع من الخزینة 

  . العامة نظرا لكون هذا النظام لا یقف على الموارد المالیة الحقیقیة لهذه المؤسسات 

تصمیم هیكل ضریبي متوازن یؤدي إلى تحصیل ضرائب  إن دور السیاسة الضریبیة في الإصلاح هو         

بعدة إصلاحات ضریبیة  1991كافیة وإلى التقلیل من الاختلالات إلى حد ممكن ، لذلك جاء قانون المالیة لسنة 

جذریة تعرضت إلى هیكل النظام الضریبي قصد عصرنته وجعله أكثر تكیفا مع الإصلاحات الاقتصادیة لسنة 

هما الضریبة على الدخل الإجمالي تفرض على . س ضریبتین جدیدتین على الدخل فقد تم تأسی  1988

بالإضافة إلى ذلك . الأشخاص الطبیعیین والضریبیة على أرباح الشركات التي تفرض على الأشخاص المعنویین

  1.تم تأسیس ضریبة على الإنفاق العام تتمثل في الرسم على القیمة المضافة 

  ة النظام الضریبي الجزائرهیكل:  ثانيالفرع ال

لقد افرز النظام الضریبي هیكلا ضریبیا متمیزا عن النظام الأسبق ،حیث أن هذا الإصلاح جاء لمعالجة        

  : اختلالات النظام الضریبي القدیم ، وسنحاول أن نبرز أهم الضرائب والرسوم فیما یلي 

  الضرائب المباشرة  : أولا 

  ): IRG( ضریبة الدخل الإجمالي : 1

تعد الضریبة على الدخل الإجمالي النموذج الأمثل للضرائب المباشرة التي تتخذ من الدخل وعاء لها ،          

ونظرا لأهمیة هذه الضریبیة فقد أولت جمیع الدول عنایة خاصة لها لهذا احتلت هذه الضریبة مكانا مرموقا في 

  .التشریعات الضریبیة الحدیثة 

  

  

                                                           
1
  457،458نفس المرجع السابق ،  ص ص   



  السیاسة الضریبیة في الجزائر                                               الفصل الاول              

 

23 

 : ریبة على الدخل الإجمالي تعریف الض: 1.1 

تأسس ضریبة سنویة وحیدة على دخل الأشخاص : "یمكن تعریف الضریبة على الدخل الإجمالي بأنها         

وتفرض على هذه الضریبة على الدخل الصافي الإجمالي ›› الضریبیة على الدخل الإجمالي ‹‹ الطبیعیین تسمى 

  1."للمكلف بالضریبة

  2:ة على الدخل الإجمالي بالخصائص التالیة تتسم الضریب        

 تستحق سنویا على الربح والدخل الذي یحققه المكلف: ضریبة سنویة .  

 تخص الدخل الإجمالي الصافي: ضریبة إجمالیة.  

  تحصل بعد إعداد التصریح الذي یقم به الخاضعون سنویا : ضریبة تصریحیة .  

 هاتشمل كل أصناف الدخل الخاضعة ل: ضریبة وحیدة.   

  ليمجال تطبیق الضریبة على الدخل الإجما:  2.1 

  هناك أشخاص خاضعون للضریبة على الدخل الإجمالي وهناك أشخاص معفیون نلخصهم      

  :فیما یلي 

  : IRGالأشخاص الخاضعون : 1.2.1

  3:یخضع لهذه الضریبة الأشخاص الطبیعیون والمعنویین ، نذكر منهم        

 ، كافة مداخیل الأشخاص الذین یوجد موطن تكلیفهم في الجزائر؛ یخضع لضریبة الدخل 

 یوجد موطن تكلیفهم خارج  ویخضع لضریبة الدخل على عائداتهم من مصدر جزائري، الأشخاص الذین

  الجزائر

  یخضع كذلك لضریبة الدخل سواء كان موطن تكلیفهم في الجزائر أو ل ، الأشخاص من جنسیة جزائریة أو

یتحصلون في الجزائر على أرباح ومداخیل یحول فرض الضریبة علیها فإلى الجزائر بمقتضى  أجنبیة ، الذین

  اتفاقیة جبائیة تم عقدها مع بلدان أخرى ؛

                                                           
1
  .2020من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة :  1المادة   

2
  . 11، ص 2010، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  2، طالتقنیات الجبائیة  ، حمید بوزیدة  

3
  . 2020من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة : 4و 3المادة   
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  :  IRGالأشخاص العفیون من  :2.2.1

  1:یعفى من الضریبة على الدخل الإجمالي        

 ن الحد الأدنى للإخضاع الجبائي الأشخاص الذین یساوي دخلهم الإجمالي السنوي الصافي أو أقل ع

 . 120000المنصوص علیه في جدول الضریبة على الدخل الإجمالي  مئة وعشرون ألف  

  السفراء والأعوان الدبلوماسیون والقناصل والأعوان القنصلیون من جنسیة أجنبیة عندما تمنح البلدان التي

  .ن الجزائریین یمثلونها نفس الامتیازات للأعوان الدبلوماسیون والقنصلیی

  :  IRGالمداخیل الخاضعة ل :3.1

  2: یتكون الدخل الصافي الإجمالي من مجموعة المداخیل الصافیة للأصناف التالیة        

 الأرباح المهنیة . 

  عائدات المستثمرات الفلاحیة  . 

 من قانون  42 الإیرادات المحققة من إیجار الملكیات المبنیة أو غیر المبنیة، كما تنص علیها المادة

 . الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

  إیرادات رؤوس الأموال المنقولة. 

  المرتبات والمعاشات والأجور والریوع العمریة . 

 فوائض القیمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنیة أو غیر المبنیة . 

 :طریقة حساب الضریبة على الدخل الإجمالي : 4.1 

 3: لیة الأساسیة لحساب الضریبة على الدخل الإجمالي بالمراحل التالیة تمر الآ

  المرحلة الأولى : 

والذي یتكون من إجمالي الإیرادات الفئویة ، ویقصد بالدخل الإجمالي مجموع  :حساب الدخل الإجمالي 

  .خام أو إجمالیة   المداخیل والإیرادات التي یتحصل علیها الشخص أو المكلف بالضریبة وقد تكون صافیة أو

  
                                                           

1
  .  2020من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة   5المادة   

2
  .  2020والرسوم المماثلة لسنة من قانون الضرائب المباشرة  2المادة   

3
  . 150،  149، ص ص 2011، دار ھومة للطباعة النشر والتوزیع ، الجزائر ،  2، طالضرائب على الدخل الإجمالي بن اعمارة منصور ،   
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  المرحلة الثانیة :  

ونحصل علیها عن طریق خصم الأعباء والنفقات والتكالیف المحددة قانونیا وذلك من  :الدخل الصافي الإجمالي

  . الدخل الخام الإجمالي والتي تحسب كخصم من الدخل الإجمالي

التكالیف التي تخضع لنفس السنة ونقصد به ذلك الدخل الخام الإجمالي مطروح منه النفقات والأعباء و 

  : المالیة والتي یجوز خصمها قانونا ونحصل بالتالي على المعادلة التالیة

  . مجموع النفقات  -مجموع الإیرادات =الدخل الصافي الإجمالي           

 المرحلة الثالثة :  

  . ءات الممنوحة قانونیا نحصل علیه عن طریق خصم التخفیضات والإعفا :الدخل الإجمالي الخاضع للضریبة 

 المرحلة الرابعة :  

ونحصل علیه إما عن طریق تطبیق جدول الضریبة على الدخل الإجمالي عن الدخل  :مبلغ الضریبة الإجمالي

  .الصافي للضریبة أو عن طریق الاقتطاع من المصدر وذلك طبقا للمعدلات المنصوص علیها قانونیا

 المرحلة الخامسة :  

  :ونحصل علیها عن طریق خصم من الضریبة الإجمالیة كل من :الضریبة الصافیة

  . القرض الضریبي المتعلق بمداخیل الأموال المنقولة  

  . القرض الضریبي المتعلق بالرواتب الأجور 

ونحصل على الدخل الإجمالي الصافي بخصم الأعباء المحصاة قانونیا ،والمأخوذة في الحسبان كتخفیضات 

  : وهي تتضمن على الدخل الإجمالي 

  الخسائر.  

  فوائد القروض المبرمة بطریقة عملیة عندما لا توجد مجال للتخفیض على الإیرادات الفلاحیة و أیضا مع

  . القروض المبرمة لشراء أو بناء المساكن 

 المنح الغذائیة .  
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  بشكل شخصي اشتراكات تأمینات الشیخوخة والتأمینات الاجتماعیة المدفوعة من قبل المكلفین بالضریبة.  

  :وتحسب قیمة الضریبة وفق الجدول التصاعدي التالي      

  دج: السلم التصاعدي للضریبة على الدخل الإجمالي ، الوحدة ) : 1(الجدول رقم  

        

  

  

  

  

  

  . 2020من إعداد الطالبتین بالاعتماد على قانون المالیة لسنة  :المصدر     

نظام الضریبة  یتضح لنا من خلال هذا الجدول طریقة حساب الضریبة على الدخل الإجمالي  بإتباع

التصاعدیة الذي یعد أكثر عدالة من النظام النسبي ، حیث یعفى من الضریبة على الدخل الإجمالي المكلفین 

دج والذي یعتبر الحد الأدنى في الجدول ،بینما یبدأ  120000الذین یتحصلون على دخل یساوي أو یقل عن 

  . لما تزاید الدخل وتتزاید نسبتها ك120000فرض الضریبة من الدخل أكبر من 

    IBSالضریبة على أرباح الشركات :2

  . 1992تعتبر هذه الضریبة النوع الثاني من الضرائب المباشرة التي جاء بها التشریع الجبائي لسنة         

  تعریف الضریبة على أرباح الشركات : 1

شركات وغیرها من الأشخاص تؤسس ضریبة سنویة على مجمل الأرباح أو المداخیل التي تحققها ال       

  1. ، وتسمى بالضریبة على أرباح الشركات  136المعنویین المشار إلیهم في المادة 

   

                                                           
1
  . 2020من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة : 135المادة   

  نسبة الضریبة                  القسط الخاضع للضریبة           

 %0                 120000لایتجاوز  

  % 20                360000إلى 120000من 

  % 30                1440000إلى  360000من 

  % 35                1440000أكثر من 
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  1:كما تتمیز هذه الضریبة بعدة خصائص یمكن إیجازها فیما یلي     

 لأنها تتعلق بضریبة وحیدة تفرض على الأشخاص المعنویین: ضریبة وحیدة .  

 لى مجمل الأرباح دون تمییز لطبیعتهالكونها تفرض ع: ضریبة عامة .  

 لأن الربح الضریبي یخضع لمعدل واحد ولیس جدول تصاعدي :ضریبة نسبیة .  

  لأنها تعتمد على التصریح الإجباري للمكلف من خلال إرسال میزانیة جبائیة لمفتش : ضریبة تصریحیة

  .الضرائب قبل الفاتح من  ماي من كل سنة لتحقیق أرباح 

 طبیق الضریبة على أرباح الشركات مجال ت:  2

  2: یخضع للضریبة على أرباح الشركات         

  الشركات التي تخضع إجباریا : 1.2

  شركات المساهمة ، شركات ذات المسؤولیة المحدودة وشركات ذات : شركات الأموال والتي تندرج ضمنها

 . التوصیة بالأسهم وذات الشخص الوحیدة 

 عمومیة ذات طابع تجاري المؤسسات والهیئات ال . 

  التعاونیات الفلاحیة والاتحادات التابعة لها استثناء المعفاة بنص صریح . 

  12الشركات التي تنجز العملیات والمنتجات المذكورة في المادة . 

  :الشركات التي تخضع اختیارا : 2.2

  :یخضع اختیارا الشركات التالیة        

  شركات الأشخاص. 

 نیة التي لم تتكون على شركات بالأسهم الشركات المد . 

  

 

                                                           
1
  .  15،16، ص ص  2011، دار ھومة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، 2،ط اح الشركات الضریبة على أرببن اعمارة منصور ،  

2
  .  2020من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة : 136المادة   
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  الأرباح الخاضعة للضریبة على أرباح الشركات : 3

  1:من بین الأرباح الخاضعة للضریبة على أرباح الشركات نذكر ما یلي        

ائج شهرا التي استعملت النت 12تستحق الضریبة سنویا على الأرباح المحققة خلال السنة المنصرمة أو أثناء مدة 

  . المحققة فیها لإعداد آخر حصیلة، عندما لا تتزامن هذه المدة مع السنة المدنیة

شهرا تدفع الضریبة  12إذا امتدت السنة المالیة المختتمة في السنة الصارمة إلى أكثر من أكثر من 

  . المتحققة حسب النتائج المحققة في تلك السنة المالیة 

سنة ما تؤسس الضریبة المتحققة بصدد السنة الموالیة على  وفي حالة عدم إعداد أي حصیلة خلال

ابتداء من نهایة آخر وردت فیها الضریبة أو من بدایة العملیات بالنسبة . الأرباح المحققة في الفترة المنصرمة 

دیسمبر من نفس السنة المعتبرة، ثم تخفض فیما بعد هذه الأرباح من نتائج  31للمؤسسات الحدیثة، إلى غایة 

  .الحصیلة التي تضمنتها

عندما یتم إعداد حواصل متتالیة في ظرف سنة واحدة ، تجمع نتائج هذه الحواصل لتحدید وعاء 

  . الضریبة المستحقة بصدد السنة الموالیة 

دیسمبر،  31وتخضع الإمكانیة المتاحة أمام المؤسسات لاختتام سنتها المالیة في تاریخ آخر غیر 

  . والمتضمن النظام المحاسبي المالي 2007نوفمبر لسنة  25المؤرخ في  11-  07لأحكام القانون رقم 

 الإعفاءات من الضریبة على أرباح الشركات  : 4

  2:هناك نوعین من الإعفاءات ،إعفاءات دائمة وإعفاءات مؤقتة نذكرهم فیما یلي 

  الإعفاءات الدائمة : 1.4

 مدة وكذا الهیاكل التابعة لهاالمؤسسات التابعة لجمعیات الأشخاص المعاقین المعت . 

 مبلغ الإیرادات المحققة من قبل الفرق والأجهزة الممارسة للنشاط المسرحي . 

  صنادیق التعاون الفلاحي لفائدة العملیات البنكیة والتأمین والمحققة مع شركائهم فقط . 

 د التعاونیات الفلاحیة للتموین والشراء وكذا الاتحادات المستفیدة من الاعتما . 

                                                           
1
  .  2020من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لسنة  139المادة   

2
  .  2020والرسوم المماثلة لسنة  من قانون الضرائب المباشرة 138المادة  
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تسلمه المصالح المؤهلة التابعة لوزارة الفلاحة والمسیرة طبقا للأحكام القانونیة و التنظیمیة التي تنظمها، 

  . باستثناء العملیات المحققة مع المستعملین غیر الشركاء

  الإعفاءات المؤقتة : 2.4

  ة الصندوق الوطني لدعم تشغیل نشطة التي یمارسها الشباب ذو المشاریع المؤهلین للاستفادة من إعانأتستفید

الشباب أو الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر أو الصندوق الوطني للتأمین على البطالة، من إعفاء كلي 

 . سنوات 03من الضریبة على أرباح الشركات لمدة 

  الإعفاء سنوات إذا كانت النشاطات ممارسة في منطقة یجب ترقیتها وتمتد فترة  06ترتفع مدة الإعفاء إلى

  . عمال على الأقل لمدة غیر محددة 03هذه بسنتین عندما یتعهد المستثمرون بتوظیف 

  IBSالمعدلات القانونیة وطریقة حساب ودفع :5

   IBSالمعدلات القانونیة ل:  1.5

  1:یحدد معدل الضریبة على أرباح الشركات كما یلي 

 19 %  بالنسبة لأنشطة إنتاج السلع . 

 23 % شطة البناء و الأشغال العمومیة والري، وكذا السیاحة والحمامات باستثناء وكالت الأسفاربالنسبة لأن . 

 26 % بالنسبة للأنشطة الأخرى .  

  IBSطریقة حساب : 2.5

لحساب الضریبة على أرباح الشركات تطبق الشركة معدل الضریبة على الأرباح الصافیة الخاضعة 

الأعمال التي تحققها الشركة بعد أن تطرح منها الإعفاءات والنفقات  للضریبة ، ویتألف هذا الأخیر من مجموع

  . التي تخصم وفق القواعد التي حددها قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 

  2: إن الربح الخاضع هو الربح الصافي وعلیه فإن

  . اء الاستثنائیةالأعب -النواتج الاستثنائیة +الربح الخام لدورة الاستغلال = الربح الخاضع 

  

                                                           
1
   2020من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  :  150المادة   

2
   59، 58خلاصي رضا، مرجع سبق ذكره، ص ص  
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  IBSطریقة دفع : 3.5

یترتب عن الضریبة على أرباح الشركات أداء ثلاث تسبیقات تدفع من خلال السنة التي تلي تلك التي 

حققت فیها  الأرباح المعتمدة  كأساس لحساب الضریبة على ارباح الشركات وتكون متبوعة بقسط التسویة الذي 

   1. ة الواجبة الدفع یعبر عن الرصید الباقي من الضرب

  : ویتضح ذلك في الجدول الموالي        

  التسبیقات المؤقتة للضریبة على أرباح الشركات ) :02(الجدول رقم           

  

  .2020من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  356المادة : المصدر  

لفین بالضریبة تدفع هذه التسبیقات تدفع التسبیقات إلى قابض الضرائب المختص من طرف المك  

  . دون إخطار مسبق  IBSالخاضعین لضریبة 

من الضریبة المتعلقة بالربح المحقق في آخر السنة المالیة  % 30حیث یساوي مبلغ كل تسبیق    

المختتمة عند تاریخ استحقاقها ، أو بالربح المحقق للفترة الأخیرة لفرض الضریبة إذا لم یحصل ختم لأي سنة 

من مبلغ  % 10دفع التسبیق في الأجل القانوني ، تفرض على المكلف غرامة نسبتها  مالیة في حالة عدم 

  .التسبیق 

  الضریبة الجزافیة الوحیدة :  3

تخضع المؤسسة في ) IBS  ،IRG(بالإضافة إلى الضرائب التي تفرض على الشركات و الأشخاص   

  . الجزافي الذي یفرض على الكتلة الأجریة  ظل النظام الضریبي الجزائري إلى ضرائب أخرى مباشرة منها الدفع

                                                           
1
  . 2020من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة : 356المادة  

  تاریخ الدفع   قیمة التسبیق   التسبیق 

  مارس  20فیفري إلى  20من   x30%) 1- ن (ضریبة السنة   التسبیق الأول 

  جوان  20ماي إلى  20من  % x30) 1- ن (لسنة ضریبة ا  التسبیق الثاني 

  نوفمبر  20أكتوبر إلى  20من  % x30) 1- ن(ضریبة السنة   التسبیق الثالث 



  السیاسة الضریبیة في الجزائر                                               الفصل الاول              

 

31 

  تعریف الضریبة الجزافیة الوحیدة :  1

تؤسس ضریبة جزافیة وحیدة تغطي الضریبة على الدخل الإجمالي ،  2020حسب قانون المالیة لسنة   

  1. والرسوم على القیمة المضافة و الرسم على النشاط المهني 

  یدة مجال تطبیق الضریبة الجزافیة الوح: 2

  2: یخضع لنظام الجزافیة الوحیدة التالي  

  الأشخاص الطبیعیون الذین یمارسون نشاطا صناعیا وتجاریا وحرفیا وكذا التعاونیات الحرفیة التي لایتجاوز

، ماعدا تلك التي اختارت نظام فرض الضریبة  15000000رقم أعمالها السنوي خمسة عشر ملیون دینار 

 . حسب الربح الحقیقي 

  : تثنى من نظام الإخضاع الضریبي هذاویس

  أنشطة الترفیه العقاریة وتقسیم الأراضي . 

  أنشطة استیراد السلع والبضائع الموجهة لإعادة البیع على حالها.  

  إعادة البیع على حالها لممارسة حسب الشروط البیع بالجملة، طبقا للأحكام المنصوص علیها  –أنشطة شراء

 . لقانونمن هذا ا 224في المادة 

 الأنشطة الممارسة من طرف العیادات والمؤسسات الصحیة الخاصة ، وكذا مخابر ت 

 التحالیل الطبیة.  

  أنشطة الإطعام والفندقة المصنفة . 

  القائمین بعملیات تقریر وإعادة رسكلة المعادن النفیسة وصانعي وتجار الممنوعات من الذهب والبلاتین . 

 ناءالأشغال العمومیة والري والب . 

    الرسم على النشاط المهني : 4

یعتبر الرسم على النشاط المهني ضریبة من الضرائب التي تخضع لها الشركات على رقم الأعمال الذي   

  . تحققه المؤسسة ة أو أي وحدة من وحداتها في كل بلدیة تابعة لمقر إقامته

                                                           
1
  .2020ون المالیة لسنة من قان 8مكرر محدثة بموجب المادة  282المادة  

2
  . 2020من قانون المالیة لسنة  8محدثة بموجب المادة  1مكرر  282المادة  
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  مجال تطبیق الرسم على النشاط المهني  : 1

م الأعمال یحققه في الجزائر المكلفون بالضریبة الذین یمارسون نشاطا تخضع یستحق الرسم بصدد رق  

  .أرباحه للضریبة على الدخل الإجمالي، في صنف الأرباح المهنیة أو الضریبة على أرباح الشركات

  1:غیر انه، تستثنى من مجال تطبیق الرسم

 ن أو الشركات التي تخضع كذلك مداخیل الأشخاص الطبیعیین الناتجة عن استغلال الأشخاص المعنویی

 .للرسم بموجب هذه المادة 

 العملیات التي تنجزها وحدات من نفس المؤسسة فیما بینها، من مجال تطبیق الرسم المذكور في هذه المادة. 

  الدیون لدى الإدارات العمومیة والجماعات المحلیة.  

  أساس فرض الضریبة :2

،یؤسس الرسم على المبلغ الإجمالي للمداخیل المهنیة  221و1_138و 13مع مراعاة أحكام المواد   

  الإجمالیة ، أو رقم الأعمال بدون الرسم على القیمة المضافة عندما یتعلق الأمر بالخاضعین  لهذا الرسم 

  2.المحقق خلال السنة 

  : ویمكن أن نستخلص معدلات التخفیض فیما یلي  

  30یستفید من تخفیض قدره%  :  

 .ع بالجملة مبلغ عملیات البی -

من الحقوق  %50یزید عن  مبلغ عملیات البیع بالتجزئة، والمتعلقة بمواد یشتمل سعر بیعها بالتجزئة على ما -

 . الغیر المباشرة

 50یستفید من تخفیض قدره% :  

من الحقوق  %50مبلغ عملیات البیع بالجملة الخاصة بالمواد التي یتضمن سعر بیعها بالتجزئة أكثر من    - 

  . المباشرةالغیر 

  .مبلغ عملیات البیع بالتجزئة الخاصة بالأدویة     - 

                                                           
1
  .  2020من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة : 217المادة    

2
  . 2020من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة :  219المادة   
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  75یستفید من تخفیض قدره%  :  

 .مبلغ عملیات البیع بالتجزئة للبنزین الممتاز و العادي والغاز وال  -

   معدلات الرسم على النشاط المهني : 3

وكذلك یخفض  2020وذلك حسب قانون المالیة لسنة  %2ي یحدد معدل الرسم على النشاط المهن

  بدون  الاستفادة من التخفیضات بالنسبة لأنشطة إنتاج السلع   %1معدل الرسم الى

فیما یخص رقم الأعمال الناتج عن نشاط نقل % 3 غیر انه یرفع معدل الرسم على النشاط المهني إلى

  :  الجدول التالي، ویتم توزیع ناتج الرسم على النشاط المهني كما في  1 المحروقات بواسطة الأنابیب

  

  . توزیع نسبة الرسم على النشاط المهني )  :  03(الجدول رقم             

الرسم على 

  النشاط المهني 

الحصة العائدة 

  للولایة 

الحصة العائدة 

  للبلدیة 

حصة صندوق 

الضمان والتضامن 

  للجماعات المحلیة  

  المجموع 

       المعدل العام 

        29%      

      

     66 %  

  

        5   %   

      

    100% 

  

    .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 222من إعداد الطالبتین بالاعتماد على المادة :المصدر

  الإعفاءات المتعلقة بالرسم على النشاط المهني: 4

  2:یمكن حصر الإعفاءات  المتعلقة بالرسم على النشاط المهني في 

دج إذا تعلق  الأمر بالمكلفین بالضریبة الذي تتعلق نشاطاتهم ببیع  80000لأعمال الذي لا یتجاوز رقم ا      

دج  إذا تعلق الأمر  50000البضائع ، المواد واللوازم والسلع المأخوذة أو المستهلكة في عین المكان  ، 

 . بالمكلفین بالضریبة الناشطین في قطاع الخدمات 

خاصة بالمواد ذات الاستهلاك الواسع المدعمة من قبل میزانیة الدولة أو التي تستفید مبلغ عملیات البیع، ال -

 .من التعویض

                                                           
1
  .  2020ون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة من قان: 222المادة   

2
  . 2020من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة : 220المادة   
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مبلغ عملیات البیع أو النقل أو السمسرة المتعلقة بالمواد والسلع الموجهة للتصدیر بما في ذلك كافة عملیات  -

 . المعالجة قصد إنتاج المواد البترولیة الموجهة للتصدیر

 96ت البیع بالتجزئة والخاصة بالمواد الإستراتجیة المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي رقم  مبلغ عملیا -

والمتضمن كیفیات تحدید أسعار بعض المواد والخدمات الإستراتجیة ،عندما  1996جانفي  15المؤرخ في  31_

 . %10لا تفوق حدود الربح بالنسبة للبیع بالتجزئة نسبة 

 . القرض في إطار عقد الاعتماد لإیجاري المالي الجزء المتعلق بتسدید  -

مكرر من قانون  138العملیات المنجزة بین الشركات الأعضاء التابعة لنفس المجموعة مثلما حددته المادة  -

 . الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

 .لمصنف والأسفار المبلغ المحقق بالعملة الصعبة في النشطات السیاحیة  والفندقة والحمامات والإطعام ا -

  الضرائب الغیر المباشرة :ثانیا 

   TVAالرسم على القیمة المضافة : 1

یعتبر الرسم على القیمة المضافة من أهم الرسوم الغیر المباشرة تفرض على الاستهلاك وتخص العملیات        

سة فهي تلعب دور الطابع الصناعي، التجاري، الحرفي أو الحر ویقع على عاتق المستهلك لا على المؤس

  1. الوسیط في تحصیل تسدید الرسم إلى إدارة الضرائب

 TVAمجال تطبیق الرسم على القیمة المضافة : 2

  2: تخضع للرسم على القیمة المضافة        

عملیات البیع والأعمال العقاریة والخدمات من غیر تلك الخاضعة للرسوم الخاصة ، التي تكتسي طابعا  -

 :ا أو حرفیا وبتم انجازها في الجزائر بصفیة اعتباریة أو عرضیة ویطبق هذا الرسم ، أیا كان صناعیا أو تجاری

الوضع القانوني للأشخاص الذین یتدخلون  في انجاز الأعمال الخاضعة للضریبة أو وضعیتهم إزاء جمیع  -

 . الضرائب الأخرى 

 .شكل أو طبیعة تدخل هؤلاء الأشخاص -

 . عملیات الإستراد  -

  

  

  

                                                           
1
  . 45، ص  2010دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ،  الرسم على القیمة المضافة ،بن اعمارة منصوري ،   

2
  .  2020على رقم الأعمال لسنة  من قانون الرسوم: 1المادة   
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  العملیات الخاضعة للضریبة :  3

  :إلى عنصرین    TVAتنقسم العملیات الخاضعة      

  العملیات الخاضعة وجوبا  :1.3

 1: تخضع وجوبا للرسم على القیمة المضافة بعض العملیات نذكر أهمها      

 .الأشغال العقاریة -

 . المبیعات والتسلیمات التي یقوم بها المنتجون -

 .تجار الجملة المبیعات التي یقوم بها  -

 .التسلیمات لأنفسهم  -

عملیات الإیجار وأداء الخدمات و أشغال الخدمات والبحث وجمیع العملیات من غیر المبیعات والأشغال  -

 .العقاریة 

العملیات المحققة في ایطار ممارسة المهنة الحرة التي یقوم بها الأشخاص الطبیعیون والشركات  باستثناء  -

 .طبي و الشبه الطبي والبیطري العملیات ذات الطابع ال

 . عملیات البیع المنجزة الكترونیا  -

 .                                                                 العملیات التي تنجزها البنوك وشركات التأمین -

    العملیات الخاضعة اختیارا :  2.3

نشاطهم خارج مجال تطبیق الرسم أن یختاروا بناءا  یجوز للأشخاص الطبیعیین والاعتباریین الذین یقع      

  : على تصریح منهم لاكتساب صفة المكلفین بالرسم على القیمة المضافة، على أن یزودوا بسلع أو خدمات

 . للتصدیر -

 . للشركات البترولیة -

 . للمكلفین بالرسم الآخرین -

 .42ة لمؤسسات تتمتع بنظام المشتریات بالإعفاء المنصوص علیه في الماد -

 

                                                           
 

1
  .  2020من قانون الرسوم على رقم الأعمال لسنة :  3المادة 



  السیاسة الضریبیة في الجزائر                                               الفصل الاول              

 

36 

  الأشخاص الخاضعون:  4 

  1: یخضع للرسم على القیمة المضافة كل من       

 . المنتجین -

 .تجار الجملة  -

 .تجار التجزئة  -

 .الشركات الفرعیة -

 .الأشخاص الوسطاء  -

 .العملیات الخاصة بتأدیة الخدمات  -

 TVAإعفاءات الرسم على القیمة المضافة : 5

  2:للرسم على القیمة المضافة نذكر منها هناك بعض الإعفاءات للخاضعین      

عملیات البیع الخاصة بالخبز والدقیق الاختبار المستعمل في صنع هذا الخبز والحبوب المستعملة في    -   

  .هذا الدقیق ، وهكذا العملیات الخاصة بالسمید 

بالسكر والمحلیین بمواد  عملیات البیع المتعلقة بالحلیب، قشدة الحلیب غیر المركزین وغیر الممزوجین   -   

  .أخرى

  . عملیات البیع الخاصة بالمنتجات الصیدلانیة الواردة  في المدونة الوطنیة للأدویة     -  

  . مصنوعات الذهب والفضة والبلاتین الخاضعة للرسم الضمان باستثناء المجوهرات  الفاخرة     -   

  . أجل اقتناء أو بناء مساكن فرعیة عملیات القروض البنكیة الممنوحة للعائلات من     -   

  . عملیات إعادة التأمین    -    

  . عقود الـتأمین المتعلقة بأخطار الكوارث الطبیعیة      -    

  

                                                           
1
  . 2020من قانون الرسوم على رقم الأعمال لسنة :  6- 4المادة   

2
  .  2020من قانون الرسوم على رقم الأعمال لسنة  :  9- 8المادة   
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  معادلات وآلیات حساب الرسم على القیمة المضافة  :6

  معادلة الرسم على القیمة المضافة :  1.6

  1. % 19ل العادي یحصل الرسم على القیمة المضافة بالمعد -     

  2. %9یحدد المعدل المخفض للرسم على القیمة المضافة  -     

  آلیات حساب الرسم على القیمة المضافة :  2.6

  3: لحساب الرسم عل القیمة المضافة الواجب دفعه لمصلحة الضرائب نقوم بالخطوات التالیة       

ویحسب عن طریق ضرب رقم الأعمال في معدل حساب الرسم على القیمة المضافة المحصل على المبیعات  -

 . الرسم على القیمة المضافة المناسب

فیكون الرسم على القیمة ) . للاسترجاع (حساب الرسم على القیمة المضافة على المشتریات القابلة للخصم  -

على المضافة الواجب دفعه یساوي الرسم على القیمة المضافة المحصل على المبیعات مطروحا من الرسم 

 . القیمة المضافة على المشتریات القابل للخصم

  هیكلة النظام الإداري الضریبي في الجزائر : المطلب الثالث

تأثرت الإدارة الجنائیة باعتبارها طرف هام في القطاع المالي بالإصلاحات الاقتصادیة التي عرفتها        

قصد تحقیق . لبة بوضع إستراتجیة لعصرنة هیاكلها في هذا الصدد وجدت نفسها مطا. الجزائر خلال تلك الفترة 

هذه الغایة ، تم إنشاء هیاكل جدیدة على المستوى المصالح الخارجیة تتمثل في مدیریة كبریات المؤسسات  ، 

مراكز الضرائب والمراكز الجواریة للضرائب ، هدفها تجمیع المفتشیات الضرائب والقباضات حسب طبیعة 

  . المكلفین بالضریبة 

تتكفل هذه الهیاكل بمهام جدیدة تتمثل في التسییر والرقابة والبحث في المنازعات المتعلقة بالفئات الجبائیة    

  . التي تخضع لها 

  

                                                           
.  2020ة من قانون الرسم على رقم الأعمال لسن: 21المادة  
1
  

2
  .  2020من قانون الرسم على رقم الأعمال لسنة : 23المادة   

3
  Elbassir. Net / 10-03-2020 / 14 : 30  
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  : تعریف وزارة المالیة 

تعتبر وزارة المالیة واحدة من الوزارات الحساسة على المستوى السلطة التنفیذیة ذلك أن دورها یتعاظم          

ار وخاصة فیما یتعلق بإعداد الدراسات والتقاریر الخاصة بتحضیر وتسییر المیزانیة العامة للدولة باستمر 

والمیزانیات الأخرى ، بالإضافة إلى اقتراح النصوص التشریعیة والتنظیمیة ذات الصلة بموضوع المیزانیة  

ق علیه في الدول وجوب تحضیر وغیرها من الموضوعات المالیة والمحاسبیة بصفة عامة ، وإذا كان من المتف

المیزانیة بواسطة السلطة التنفیذیة فإنه من غیر المتفق علیه تعیین المسؤول  الذي یقوم بهذه المهمة ولا تحدید 

  .سلطة في هذا الشأن فقد یعطى هذا الاختصاص لوزیر المالیة 

  مدیریة كبریات المؤسسات : أولا 

في   2002من قانون المالیة لسنة  32سسات المنشأة بموجب المادة یندرج مسار مدیریة كبریات المؤ         

  . إطار البرنامج الشامل لتحدید الإدارة الجبائیة سواء من الناحیة التنظیمیة أو العملیة 

ومن المنتظر أن تساهم عملیة إعادة هیكلة المصالح الجبائیة في استكمال إصلاح القانون الجبائي الذي      

الضریبة (، وهي السنة التي میزها بالخصوص تأسیس ضرائب ذات طابع دولي  1992ایة عام شرع فیه في بد

، توحید المصالح والملفات ) على أرباح الشركات ، الضریبة على الدخل الإجمالي ، الرسم على القیمة المضافة 

إنشاء التصریح الجبائي  (الجبائیة وكذا تبسیط وتوحید الإجراءات المتعلقة بالتصریح ودفع الضرائب والرسوم 

G50 .(  

، بتسییر أساسا الملفات  2006جانفي  2تقوم مدیریة كبریات المؤسسات التي تم فتحها للجمهور بتاریخ        

الجبائیة المتعلقة بالمؤسسات التابعة للقانون الجزائري الخاضعة للضریبة على أرباح الشركات والتي تفوق رقم 

جزائري ، الشركات البترولیة وكذا الشركات الأجنبیة التي لیس لها إقامة مهنیة في  ملیون دینار 100أعمالها 

  1.الجزائر 

  : وتتكفل هذه المدیریة ب 

 . مسك وتسییر الملف الجبائي للمكلفین بالضریبة التابعین لمجال اختصاصها  -

تسجیل والطابع وتعاینها إصدار الجداول وقوائم التحصیل وشهادات الإلغاء أو التخفیض وتنفیذ عملیات ال -

 . وتصادق علیها 

                                                           
1
  https : // www. Mfdgi .gov . dz /17-02-2020 / 11 :00 
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 . مراقبة الملفات حسب كل وثیقة -

 . ملفات تعویض قروض الرسوم -

 . الجداول وسندات الإیرادات وتحصیل الضرائب والرسوم و الأتاوى  -

 . مراقبة حساب تسییر مراقبة مسبقة  -

 . التموین وبالطوابع ومسك محاسبتها  -

 . عها واستغلالها ومراقبة التصریحات البحث عن المعلومات الجبائیة وجم -

 . إعداد وانجاز برامج التدخلات والمراقبة إذا المكلفین بالضریبة وتقییم نتائجها  -

 . متابعة المنازعات الإداریة والقضائیة -

 . معالجة التخفیض الإداري -

هیز مهما كانت إعداد الإجراءات المتعلقة بالاعتمادات والتصفیة ، والأمر بصرف نفقات التسییر والتج -

 . طبیعتها وتسهر على تنفیذها تحیینها 

 .  ضمان تسییر المستخدمین وتقییم الاحتیاجات من الوسائل المادیة، البشریة والتقنیة -

 . ضمان مهمة استقبال وإعلام المكلفین بالضریبة  -

لاستقبال و الإعلام التعاون والتنسیق مع الهیكل المركزي المكلف بالأعلام في مجال إستراتجیة الاتصال وا -

 . وكذا تنفیذها 

 1: تتكون مدیریة كبریات المؤسسات من خمس مدیریات فرعیة وقابضة و مصلحتین 

  : وتكلف ب : المدیریة الفرعیة لجبایة المحروقات : 1

تسییر الملفات الجبائیة للمؤسسات العاملة في القطاعین البترولي وشبه البترولي وكذا الشركات الأجنبیة  -

 . المقیمة والخاضعة للقانون الجزائري  غیر

 . إعداد برامج مراجعة هذه الملفات وتنفیذها -

  . إعداد التشخیصات الدوریة والتحالیل والإحصائیات وتحضیر مخططات العمل -

  : وتكلف ب : المدیریة الفرعیة للتسییر :  2

 . ت غیر المقیمة تسییر الملفات الجبائیة للمؤسسات الخاضعة للقانون العام وكذا المؤسسا -

 . مهام الوعاء ومتابعة تحصیل الضرائب والحقوق والرسوم -

                                                           
 

1
  2020/13:15-02-www.mfdgi.dz/17// https 
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 .  معالجة ملفات استرجاع الرسم على القیمة المضافة  -

  :وتكلف ب : المدیریة الفرعیة للرقابة والبطاقیات :  3

  .ومتابعتهاتنفیذ برامج مراجعة المحاسبة  -

 . اقتراح التسجیل في البرامج السنویة للمراقبة  -

 البحث عن المعلومة الجبائیة واستغلالها مع انجاز التحقیقات والتحریات  -

  : وتكلف ب : المدیریة الفرعیة للمنازعات : 4

 . فحص الشكاوى والطعون الخاضعة لإختصاص مدیریة كبریات المؤسسات ودراستها  -

مع فحص هذه الملفات  تحضیر الملفات النزاعیة المتعلقة بالقضایا المقدمة للهیئات القضائیة المختصة -

 . ومتابعتها 

  . تبلیغ القرارات والأمر بصرفها  -

  : وتكلف ب : المدیریة الفرعیة للوسائل :  5

 . ضمان تسییر المسارات المهنیة للمستخدمین والمبادرة بالأعمال التكوینیة  -

 . ضمان إعداد المیزانیة السنویة والحساب الإداري ومسك الجرد والأمر بدفع التخفیضات  -

  . ضمان متابعة وتنسیق جهاز تقییم الأداء في إطار مؤشرات التسییر  -

  : وتكلف ب : قباضة الضرائب :  6

التكفل بالتسدیدات التي یقوم بها المكلفون بالضریبة بعنوان المدفوعات العفویة المنجزة أو الجداول العامة   -

 . یل أو الفردیة المتخذة ضدهم وكذا متابعة وضعیتهم في مجال التحص

 . تنفیذ الإجراءات المنصوص علیها في التشریع والتنظیم الساري العمل بهما بالتحصیل القصري للضریبة  -

  . مسك محاسبة مطابقة لقواعد المحاسبة العمومیة وتقدیم حسابات التسییر المعدة لمجلس المحاسبة -

  : وتضم قباضة الضرائب ثلاث مصالح 

 . مصلحة الصندوق  -

 .مصلحة المحاسبة -

  . مصلحة المتابعات -
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  :وتكلف ب : مصلحة الاستقبال وإعلام المكلفین بالضریبة :  7

 . تنظیم استقبال المكلفین بالضریبة وإعلامهم -

نشر المعلومات في اتجاه المكلفین بالضریبة التابعین لمدیریة كبریات المؤسسات ، لتذكیرهم بحقوقهم  -

 . وواجباتهم الجبائیة 

    .     بریات المؤسسات فیما یخص الوثائق الجبائیة التكفل بحاجیات مدیریة ك -

  : وتكلف ب : مصلحة الإعلام الآلي :  8

 . ضمان استغلال التطبیقات وتأمینها -

 . ضمان تسییر التأهیلات وتراخیص الدخول  -

  . ضمان تحسین  الملفات التقنیة للتجهیزات المعلوماتیة والتطبیقات المستعملة  -

  مراكز الضرائب : ثانیا 

یعتبر مركز الضرائب مصلحة عملیة جدیدة تابعة للمدیریة العامة للضرائب تختص حصریا بتسییر 

  . الملفات الجبائیة وتحصیل الضرائب المستحقة من طرف المكلفین بالضریبة متوسطي الحجم 

یطمح مركز الضرائب المنشأ بهدف تقدیم خدمة نوعیة إلى تطویر شراكة جدیدة تجمعه بالمكلفین 

ریبة تقوم على أساسا على التواجد ، الاستماع ، الاستجابة ، ومعالجة سریعة لكل الطلبات التي یقدمها بالض

المكلف بالضریبة ، یمثل مركز الضرائب بالنسبة للمكلف بالضریبة المحاور الجبائي الوحید المكلف بالتسییر 

  . العرضي لملفه 

، أول مرحلة رئیسیة یتم تخطیها في إطار  2009شكل افتتاح مركز الضرائب النموذجي لرویبة في  

الهدف الرئیسي من افتتاح هذا المركز هو السماح للإدارة الجبائیة بتقییم فعالیة التنظیم . هذا المشروع الطموح 

  . والأسالیب وكذا الأدوات المحددة لعمل المركز 

وأعد من طرف الأداء المالي  على الرغم من التجربته القصیرة ، سجل المركز النموذجي لرویبة تطورا

  . لمعالجة القضایا النزاعیة ، الرقابة والاستقبال 
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بوضع حیز العمل شبه مراكز للضرائب في كل  2011قامت المدیریة العامة للضرائب في أواخر سنة 

  1من مستغانم ، سیدي بلعباس ، معسكر ، قالمة ، أم البواقي و سوق أهراس

  : یتكفل مركز الضرائب ب  

ك وتسییر الملف الجبائي للشركات وغیرها من الاشحاص المعنویین برسم المداخیل الخاضعة للضریبة على مس -

 . أرباح الشركات 

مسك وتسییر الملفات الجبائیة للمكلفین بالضریبة الخاضعین للنظام الحقیقي لفرض الضریبة برسم عائدات  -

 . الأرباح الصناعیة والتجاریة 

 . التحصیلات وشهادات الإلغاء أو التخفیض ومعاینتها والمصادقة علیهاإصدار الجداول وقوائم  -

 . تنفیذ العملیات المادیة للدفع والقبض واستخراج النقود  -

 . الجداول وسندات الإیرادات وتحصیل الضرائب والرسوم والأتاوى -

 . البحث عن المعلومات الجبائیة وجمعها واستغلالها ومراقبة التصریحات  -

 .  از برامج التدخلات والمراقبة لدى الخاضعین للضریبة وتقییم نتائجها إعداد وإنج -

 . تدرس الشكاوى وتعالجها  -

 . تتابع المنازعات الإداریة والقضائیة -

 . تضمن مهمة استقبال وإعلام المكلفین بالضریبة  -

 . تعدیل نظامها الأساسي تتكفل بالإجراءات الإداریة المرتبطة بالوعاء لاسیما تلك المتعلقة بإنشاء المؤسسات و  -

 . تنظیم المواعید وتسییرها -

  2: یتكون مركز الضرائب من ثلاثة مصالح وقباضة ومصلحتین     

  :وتكلف ب : المصلحة الرئیسیة للتسییر : 1

التكفل بالملفات الجبائیة للمكلفین بالضریبة لمركز الضرائب في مجال الوعاء ، والمراقبة الجبائیة ومتابعة  -

 . ات الجبائیة والدراسة الأولیة للاحتیاجات الامتیاز 

المصادقة على الجداول وسندات الإیرادات وتقدیمها لرئیس المركز للموافقة علیها بصفته وكیلا مفوضا  -

 . للمدیر الولائي للضرائب 

                                                           
1
  https://www. Mfdgi .gov .dz /18/02/2020/14 :15 

2
  https://www. Mfdgi .gov .dz /18/02/2020/14 :30.  
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 . اقتراح تسجیل المكلفین بالضریبة للمراقبة على أساس المستندات أو لمراجعة المحاسبة  -

دوریة وتجمیع الإحصائیات وإعداد مخططات العمل وتنظیم الأشغال مع المصالح الأخرى مع  إعداد تقاریر -

  . الحرص على انسجامها 

  : وتكلف ب: المصلحة الرئیسیة للمراقبة والبحث : 2

 . انجاز البحث عن المعلومة الجبائیة ومعالجتها وتخزینها وتوزیعها من أجل استغلالها  -

جازها بعنوان المراجعات في عین المكان والمراقبة على أساس المستندات اقتراح عملیات مراقبة وان -

  . لتصریحات المكلفین بالضریبة التابعین لمراكز الضرائب ، مع إعداد جداول إحصائیة وحوا صل تقییمیه دوریة 

  : وتكلف ب : المصلحة الرئیسیة للمنازعات :  3

ئب والناتج عن فرض ضرائب أو زیادات أو غرامات أو دراسة كل طعن نزاعي أو إعفائي یوجه لمركز الضرا -

 . عقوبات قررها المركز ، وكذا طلبات استرجاع اقتطاعات الرسم على القیمة المضافة 

  . متابعة القضایا النزاعیة المقدمة إلى الهیئات القضائیة  -

  : تكلف ب : القباضة :  4

عنوان التسدیدات التلقائیة التي تتم ،أو الجداول العامة التكلف بالتسدیدات التي یقوم بها المكلفین بالضریبة ب -

 . أو الفردیة التي تصدر في حقهم وكذا متابعة وضعیتهم في مجال التحصیل 

 . تنفیذ التدابیر المنصوص علیها في التشریع والتنظیم الساریین المفعول والمتعلقة بالتحصیل الجبري للضریبة -

 . ة العامة وتقدیم حسابات التسییر المعدة إلى مجلس المحاسبةمسك محاسبة مطابقة لقواعد المحاسب -

  : تحت سلطة رئیس المركز وتكلف ب : مصلحة الاستقبال والإعلام :  5

 . تنظیم استقبال المكلفین بالضریبة وإعلامهم -

نشر المعلومات حول حقوقهم وواجباتهم الجبائیة الخاصة بالمكلف بالضریبة التابعة لاختصاص مركز  -

 . رائب الض

 

  : وتكلف ب : مصلحة الإعلام الآلي والوسائل :  6

 . استغلال التطبیقات المعلوماتیة وتأمینها وكذا تسییر التأهیلات ورخص الدخول الموافقة لها  -
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 . إحصاء حاجیات المصالح من عتاد ولوازم أخرى وكذا التكفل بصیانة التجهیزات  -

 . المقرات  الإشراف على المهام المتصلة بالنظافة وأمن -

  المركز الجواري للضرائب : ثالثا 

یمثل إطلاق المركز الجواري للضرائب مرحلة الانتهاء من برنامج عصرنة هیاكل الإدارة الجبائیة 

من خلال افتتاح مدیریة كبریات المؤسسات ووضع حیز  2006وإجراءات تسییرها ، الذي تم الانطلاق فیه سنة 

  .  العمل بعد ذلك لمراكز الضرائب

یعتبر المركز الجواري للضرائب مصلحة عملیة جدیدة للمدیریة العامة للضرائب ، مخصصة حصریا 

لتسییر الملفات الجبائیة وتحصیل الضرائب المستحقة من فئة واسعة ممثلة أساسا من المكلفین بالضریبة التابعین 

  . لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة 

) المفتشیات والقباضات  (ل محل الهیاكل المتواجدة حالیاائب الذي یحیهدف إنشاء المركز الجواري للضر 

  إلى تقدیم أحسن خدمة نوعیة للمكلفین بالضریبة وذلك من خلال تبسیط وتنسیق وعصرنة الإجراءات

على غرار الهیاكل الجدیدة المنشأة حدیثا كمدیریة كبریات المؤسسات ومراكز الضرائب ، یمثل المركز 

ئب المتمیز بنفس كیفیة التنظیم والتشغیل لهذه الأخیرة ، المحاور الجبائي الوحید للمكلفین الجواري للضرا

بالضریبة إذ یضع تحت تصرفهم هیكل وحید مختص ، یتولى جمیع المهام الجبائیة الممارسة من قبل المتفشیات 

  . لتمكینهم من أداء جمیع واجباتهم 

تصاص وبنیة موحدة یسمح للمكلفین بالضریبة التابعین له إن المركز الجواري للضرائب هو مركز ذو اخ

   1: لإتمام واجباتهم الجبائیة والمتمثلین في 

 . المكلفین بالضریبة الخاضعین للنظام الجزافي -

 ) . الضریبة على الدخل الإجمالي التابعة لمكان وجود مسكنة (الأشخاص الذین یحققون مداخیل مهنیة  -

 . خیل عقاریة الأشخاص الذي یحققون مدا -

  . ینشط المركز الجواري للضرائب في المجالات التالیة       

  في مجال الوعاء  

                                                           
 

1
  :45 . 2020 /12-02-. Mfdgi . gov .dz/ 19http://www 
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إحصاء الممتلكات والنشاطات وتسییر الوعاء من خلال إعداد فرض الضرائب وكذا بالمراقبة الشكلیة  -

 . للتصریحات

علیها بصفته وكیلا مفوضا  المصادقة على الجداول وسندات الإیرادات وتقدیمها لرئیس المركز للموافقة -

 . للمدیر الولائي للضرائب 

 . إعداد اقتراحات برامج المكلفین بالضریبة في مختلف المراقبات  -

  في مجال التحصیل  

التكفل بالتسدیدات التي یقوم بها المكلفین بالضریبة بعنوان المدفوعات التلقائیة التي تمت بعنوان جداول عامة  -

 . وكذا متابعة وضعیتهم في مجال التحصیل أو فردیة أصدرت في حقهم 

 . تنفیذ الإجراءات المنصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول والمتعلقة بالتحصیل الجبري للضریبة  -

 . مسك محاسبة مطابقة لقواعد المحاسبة العامة وتقدیم حسابات التسییر المعدة إلى مجلس المحاسبة -

  في مجال الرقابة والبحث  

سك فهارس المصادر المحلیة للمعلومات وبطاقات المكلفین بالضریبة المقیمین في محیط المركز تشكیل وم -

 . الجواري للضرائب والممتلكات العقاریة المتواجدة فیه 

متابعة تنفیذ برامج المراقبة على أساس مستندات التصریحات والبحث عن المادة الخاضعة للضریبة وتقدیم  -

 . نشاطات المصالح المعنیة 

  في مجال المنازعات  

 . تنظیم واستقبال المكلفین بالضریبة وإعلامهم -

 نشر المعلومات حول الحقوق والواجبات الجبائیة للمكلفین بالضریبة التابعین للمركز الجواري للضریبة  -

  في مجال الإعلام و الاستقبال  

 . الدخول الموافقة لها  استقبال التطبیقات المعلوماتیة وتأمینها ، وكذا تسییر التأهیلات ورخص -

 . إحصاء حاجیات المصالح من عتاد ولوازم أخرى وكذا التكفل بصیانة التجهیزات  -

  : یسیر المركز الجواري للضرائب من طرف رئیس المركز وهو یتشكل من

  : ثلاث مصالح رئیسیة - 1

 . المصلحة الرئیسیة للتسییر  -

 . المصلحة الرئیسیة للمراقبة والبحث  -
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 .  لرئیسیة للمنازعات المصلحة ا -

  : مصلحتین - 2

 . مصلحة الاستقبال و الإعلام -

 . مصلحة الإعلام الآلي والوسائل -

  . قباضة  - 3
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  :خلاصة الفصل  

من خلال هذا الفصل المعنون بالسیاسة الضریبیة في الجزائر والذي تم انجازه بثلاث مباحث حیث  

رق إلى أهم النقاط الأساسیة المرتبطة بالضریبة والسیاسة الضریبیة مع ذكر حاولنا من خلاله التطرق إلى التط

  . أهم تطورات النظام الضریبي في الجزائر والمتضمن لأهم الإصلاحات التي مست أهم الضرائب والرسوم 

فمن خلال هذا الفصل وجدنا أن الضریبة أعطیت لها عدة تعاریف فقمنا بذكر أهمها ، كما أن فرضها 

من خلال مراعاة جملة من المبادئ التي تعد بمثابة الدستور التشریعي للضرائب ، كما أنها تنقسم إلى العدید یتم 

من الأنواع ، أما بخصوص السیاسة الضریبیة فهي تهدف إلى تحقیق العدید من الأهداف تستعملها كأداة للتأثیر 

ف یتم من خلال استخدام عدة أدوات والتي على الوضع الاقتصادي والاجتماعي ، كما أن تحقیق هذه الأهدا

  . تناولناها في المطلب الثاني من المبحث الثاني 

دون أن ننسى النظام الضریبي الذي تم التطرق إلیه في المبحث الثالث، حیث أن الأنظمة الضریبیة 

  . تتمیز بتطورها المستمر نظرا للتحولات الاقتصادیة والمالیة
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 الاستثمار الخاص في الجزائر
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  تمهید

تتوفر الجزائر على مجموعة من الموارد الطبیعیة والبشریة التي تؤهلها لتكون قطبا استثماریا هاما، ونظرا 

للدور الفعال الذي یلعبه الاستثمار في دفع عجلة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للدول خاصة النامیة على وجه 

  .الخصوص 

تثمار بوضع مجموعة من القوانین والتنظیمات من أجل تحقیق ولقد سعت الجزائر لتحسین مناخ الاس

  .أكبر قدر ممكن من الاستثمارات التي تحتاج إلیها الجزائر لرفع معدلات النمو ومواجهة التحدیات الاقتصادیة 

  :وسیتم تقسیم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث 

  أساسیات حول الاستثمار : المبحث الأول

  اكل دعم الاستثمار الخاص في الجزائر ومعیقاته  تطور وهی: المبحث الثاني

  الآثار الضریبیة على الاستثمار الخاص في الجزائر : المبحث الثالث
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  أساسیات حول الاستثمار : المبحث الأول 

  المفاهیم الأساسیة للاستثمار: المطلب الأول 

ا واسعا وتباینا في تحدید مفاهیمه، حیث یعد الاستثمار أحد أهم المواضیع الاقتصادیة التي تعرف نقاش

  .سنتطرق في هذا المطلب إلى تعریف الاستثمار وخصائصه وممیزاته

  تعریف الاستثمار: ولالفرع الأ 

یقصد بالاستثمار التخلي عن الأموال یمتلكها الفرد في لحظة معینة و لفترة من الزمن بقصد الحصول 

یمة الحالیة للأموال المستثمرة و كذلك عن النقص المتوقع  في على تدفقات مالیة مستقبلیة تعویضه عن الق

قیمتها الشرائیة بفعل عامل التضخم و ذلك مع توفیر عائد معقول مقابل تحمل عنصر المخاطرة المتمثل 

  1.باحتمال عدم  تحقیق هذه التدفقات 

  خصائص و ممیزات الاستثمار : ثانيالفرع ال

عدیدة تمیزه عن باقي أوجه نشاط الاقتصادي، و إقامة أي  یتمتع الاستثمار بخصائص و ممیزات

  2:استثمار یرتبط بالتضحیة بقیم أو مبالغ مالیة مؤكدة، نذكر الخصائص فیما یلي

 : تكالیف الاستثمار .1

وهي كل المبالغ التي یتم إنفاقها للحصول على الاستثمار، وتشمل كافة المصاریف اللازمة لإنشاء  

  : یث تنقسم إلى نوعینالمشروع الاستثماري ح

  و هي تلك المصاریف اللازمة لإنشاء المشروع و التي تنفق مع بدایة المشروع إلى أن :التكالیف الاستثماریة

تحقق هذا الأخیر تدفقات نقدیة ، و تتمثل في تكالیف الأموال الثابتة ،أي كل النفقات المتعلقة بشراء الأصول 

من تكلفة  المشروع  بالإضافة إلى  التكالیف المتعلقة بالدراسات التمهیدیة أي  الثابتة ،و التي تمثل الجزء الأكبر 

  .كل النفقات التي تتدفق قبل انطلاق المشروع و هذا إلى جانب مجموعة من التكالیف مثل تكالیف التجارب 

                                                           
1
  . 22، ص  2006، دار وائل للنشر ، الأردن ،  4، ط الاستثمارات  إدارةمحمد مطر ،   

2
  . 21، 20ص ص  ، 2012، الرایة للنشر ، الأردن ،  1، ط تشجیع الاستثمار وأثره على التنمیة الاقتصادیة منصوري الزین ،   
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  وذلك بعد  تندمج تكالیف التشغیل في المرحلة الثانیة للاستثمار، وهي مرحلة التشغیل: تكالیف التشغیل

إقامته ووضعه في حالة صالحة لمباشرة العمل فتظهر مجموعة جدیدة من التكالیف اللازمة، لاستغلال طاقات 

 .المشروع المتاحة في العملیة الإنتاجیة

وهي كل المبالغ المالیة المنتظر تحقیقها في المستقبل على مدى حیاة الاستثمار، ولا : التدفقات النقدیة .2

 .ات إلا بعد خصم كل المستحقات على الاستثمار مثل الضرائب و الرسومتحسب هذه التدفق

وهي المدة المقدرة لبقاء الاستثمار في حالة عطاء جید في تدفق نقدي موجب ویمكن : مدة حیاة المشروع .3

  الاستناد في تحدید مدة حیاة الاستثمار على مدى الحیاة المادیة بمختلف الوسائل أو التركیز على دورة حیاة

 .المنتوج و بالتالي على مدى الحیاة الاقتصادیة للمشروع

عند نهایة مدة الحیاة المتوقفة للاستثمار نقوم بتقدیر القیمة المتبقیة له، بحیث یمثل الجزء : القیمة المتبقیة .4

بالتالي الذي لم یستهلك من التكلفة الأولیة ، و تعتبر هذه القیمة المتبقیة  إیراد إضافیا بالنسبة للمؤسسة و 

 .یضاف  إلى تدفقات الدخل للسنة الأخیرة للاستغلال

  أهمیة الاستثمار :  ثالثالفرع ال

  1:للاستثمار أهمیة بالغة في الاقتصاد ومن أهم مظاهر أهمیته ما یلي        

  مساهمة الاستثمار في زیادة الدخل القومي و زیادة الثروة الوطنیة و ذلك لأن الاستثمار یمثل نوعا من

 .الإضافة إلى الموارد المتاحة أو تعظیم هذه الموارد أو تعظیم درجة المنفعة من الموارد المتاحة

  ،مساهمة الاستثمار في إحداث التطور التكنولوجي و ذلك من خلال إدخال التكنولوجیا الحدیثة و المتطورة

 .و تكییفها مع الظروف الموضوعیة للمجتمع

 طالة من خلال استخدام العدید من الأیدي العاملة، ومن ثم محاربة الفقر مساهمة الاستثمار في مكافحة الب

 .و الجهل و بعض أشكال التخلف

  مساهمة الاستثمار في تنفیذ السیاسة الاقتصادیة للدولة من خلال التوجه إلى إنشاء المشروعات التي تحقق

 .هذه السیاسة 

 مساهمة الاستثمار في الأمن الاقتصادي للمجتمع. 

  

  

                                                           
1
  .  11- 10، ص ص  2008والتوریدات ، مصر ، ، الشركة العربیة المتحدة للتسویق أسس الاستثمار  ،مروان شموط ، كنجو عبود كنجو   
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  أنواع و أدوات الاستثمار : طلب الثاني الم

  أنواع الاستثمار : ولالفرع الأ 

  1:یكمن تبویب الاستثمار من زوایا مختلفة ،ولكن أهم التبویبات المتعارف علیها نوعان هما       

 التبویب الجغرافي للاستثمار :أولا 

  .و استثمارات خارجیة  تبوب الاستثمارات من زاویة جغرافیة إلى استثمارات محلیة        

 : الاستثمارات المحلیة: 1

تشمل مجالات الاستثمار المحلیة جمیع الفرص المتاحة للاستثمار في السوق المحلي وبغض النظر عن        

نوع أداة الاستثمار المستخدمة، قیاسا على ذلك یعتبر من قبیل الاستثمارات المحلیة جمیع الأموال المستثمرة 

  .من قبل مؤسسة أو فرد و أیا كانت أداة الاستثمار المستخدمة داخل الدولة

  :الاستثمارات الخارجیة أو الأجنبیة :2 

تشمل مجالات الاستثماریة الخارجیة أو الأجنبیة جمیع الفرص المتاحة للاستثمار في الأسواق الأجنبیة و       

ارجیة من قبل الأفراد و المؤسسات المالیة إما منها كانت أدوات الاستثمار المستخدمة، وتتم الاستثمارات الخ

  .بشكل مباشر أو غیر مباشر

 :التبویب النوعي للاستثمار:ثانیا 

  .یبوب الاستثمار من زاویة نوع الأصل محل الاستثمار إلى حقیقیة و استشارات مالیة

  : الاستثمارات الحقیقیة أو الاقتصادیة:.1

ادیا متى وفر للمستثمر الحق في الحیازة أصل حقیقي كالعقار، یعتبر الاستثمار حقیقیا أو اقتص      

الخ، ویقصد بالأصل الحقیقي كل أصل له قیمة اقتصادیة في حد ذاته ویترتب على استخدامه منفعة ...السلع

  .اقتصادیة تظهر في شكل سلعة أو في شكل خدمة

  :الاستثمارات المالیة:2

مالیة حیث یترتب على عملیة الاستثمار فیها حیازة المستثمر لأصل وتشمل الاستثمار في سوق الأوراق ال     

الخ و الأصل المالي یمثل حق مالیا یخول لحامله  المطالبة بأصل ..... غیر حقیقي یتخذ شكل سهم أو سند

                                                           
1
  .  79- 76محمد مطر مرجع سبق ذكره ، ص ص   



  الاستثمار الخاص في الجزائر                                                                 الفصل الثاني 

 

53 

حقیقي و یكون عادة مرفقا بمستند قانوني، كما یترتب لحامله الحق في الحصول على جزء من عائد الأصول 

  .یة للشركة المصدرة الورقة المالیةالحقیق

  أدوات الاستثمار :  ثانيالفرع ال 

   1:تتمثل أدوات الاستثمار فیما یلي       

 الأوراق المالیة  .1

تعتبر الأوراق المالیة من أبرز أدوات الاستثمار في عصرنا الحاضر وذلك لما یوفر مزایا للمستثمر و لا       

  .خرى و تختلف الأوراق فیما بینها من عدة زوایاتتوفر في أدوات الاستثمار الأ

فمن الحقوق التي ترتیبها لحاملها منها ما هو أدوات ملكیة مثل الأسهم بأنواعها كما منها ما هو أدوات دین مثل 

ومن حیث الدخل المتوقع منها، هناك أوراق مالیة متغیرة الدخل كالسهم الذي یتغیر نصیبه من ، السندات

  .باح من سنة لأخرى، و منها ما هو ثابت الدخل كالسندتوزیعات الأر 

 العقار .2

تحتل المتاجرة بالعقارات المركز الثاني للأوراق المالیة في عالم الاستثمار و یتم الاستثمار فیها بشكلین       

  مباشر وغیر مباشر 

وم بشراء سند عقاري صادر بشكل مباشر عندما یقوم المستثمر بشراء عقار حقیقي، وبشكل غیر مباشر عندما یق

  .عن البنك العقاري مثلا

  السلع  .3

  ) بورصات(متخصصة  صالحة للاستثمار لدرجة أن أسواق بعض السلع بمزایا اقتصادیة خاصة تجعلها أداة        

قد تكونت للبعض منها على غرار بورصات الأوراق المالیة، ویتم التعامل بین المستثمرین في أسواق السلع عن 

 .ود خاصة تعرف باسم العقود المستقبلیةطریق عق

 المشروعات الاقتصادیة  .4

تعتبر المشروعات الاقتصادیة من أكثر أدوات الاستثمار انتشارا وتتنوع أنشطتها مابین صناعي و تجاري       

الخ ، كما أن منها ما یتخصص بتجارة أو صناعة السلع ومنها ما یتخصص بتجارة أو صناعة ....وزراعي 

ات ،و المشروع الاقتصادي من أدوات الاستثمار الحقیقیة لأنه یقوم على أصول حقیقیة،كما أن تشتغل هذه الخدم

 .الأصول معا یؤدي إلى إنتاج قیمة مضافة تزید من ثروة المالك وتنعكس في شكل زیادة على الناتج القومي

  

                                                           
1
  .  86 – 80نفس المرجع السابق ، ص ص   
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 العملات الأجنبیة .5

كونها نتیجة حتمیة لعملیات التجارة الدولیة ،أي أنها الوجه  تظهر أهمیة التعامل بالعملات الأجنبیة من       

عندما  1972الأخر للتعاملات الدولیة و العلاقات بین الدول ولم یكون هذا السوق الافتراضي مزدهر قبل عام 

 كانت قاعدة الذهب هن السائدة في التعامل بالعملات الأجنبیة أي إمكانیة  تحویل الدولار الأمریكي إلى ذهب

وظهرت أهمیة السوق بعد إلغاء  تحویل الدولار و إلى الذهب و استخدام نظام تعویم أسعار العملات الأجنبیة 

بعضها اتجاه بعض الأخر وخاصة الرئیسیة منها، ویعتمد سوق العملات الأجنبیة على الأسعار المعروضة من 

  1.قبل أشهر المصاریف العالمیة

  محددات الاستثمار: ثالثالفرع ال 

عملیة الاستثمار لیست كأي فعالیة اقتصادیة أخرى، نظرا لكونها تتمیز بتقلبات سریعة و حادة، وذلك لكثیر      

وأخرى یصعب " عوامل داخلیة"من المتغیرات و العوامل التي یؤثر  فیها، منها عوامل یمكن السیطرة علیها 

مشجعة للاستثمار و أخرى غیر مشجعة أما  السیطرة و التنبؤ عنها العوامل الخارجیة و أیضا توجد عوامل

  2:العوامل المحددة لاستثمار وهي 

یعتبر سعر الفائدة الذي یمثل كلفة رأس المال المستثمر، إحدى العوامل الأساسیة المحددة  :سعر الفائدة :  1

لاستثمار، حیث للاستثمار، وبهذا یمكن القول أن هناك علاقة طردیة بین سعر الفائدة وحجم الأموال المعدة ل

   .كلما تنخفض سعر الفائدة كلما شجع ذلك على عملیة الاقتراض و بالتالي زیادة الاستثمار و العكس صحیح

لمتقدمة تمیل دائما في سیاساتها المالیة إلى  تخفیض سعر الفائدة و العمل على لهذا یلاحظ أن الدول ا     

تخفیضه باستمرار خاصة في أوقات الركود الاقتصادي من أجل تشجیع الاستثمار،  وما لذلك من أثر فعال في 

  .ديزیادة الاستخدام و الإنتاج كوسیلة للخروج من الأزمة ، والعكس صحیح في حالة التضخم الاقتصا

ویقصد هنا بالكفایة الحدیة للرأس المال، هو لإنتاجیة الحدیة لرأس المال  :الكفایة الحدیة للرأس المال :2

المستثمر، أو العائد على رأس المال المستثمر، حیث یكون الحساب و التقییم في مجال الاستثمار دائما و أبدا 

 .على أساس العائد الذي تحققه الوحدة النقدیة المستثمرة

                                                           
1

یة، فرع ، أطروحة دكتوراه ، كلیة العلوم الاقتصادسیاسة الاستثمارات في الجزائر وتحدیات التنمیة في ظل التطورات العالمیة الراھنة عبد القادر بابا ،  

   .  46، ص   2004التخطیط ، جامعة الجزائر، 
2
  . 36-  34، ص ص  2013، دار المناھج للنشر والتوزیع ، الأردن ،  1، ط دراسات الجدوى الاقتصادیة وتقییم المشروعات كاظم جاسم العیساوي ،   
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وفي هذا الصدر یمكن القول أن هناك علاقة عكسیة بین حجم رأس المال المستثمر و الكفایة الحدیة لرأس 

  .المال، و هذا یعني أنه كلما زاد حجم الأموال المستثمرة، كلما انخفض العائد على الوحدة النقدیة المستثمر

ر،حیث أن ظهور الآلات و المكائن الجدیدة أحد العوامل المحددة للاستثما :التقدم العلمي و التكنولوجي: 3

ذات الطاقة الإنتاجیة العالیة تدفع المنتج كونه یعیش في ظل سوق منافسة دائما، وذلك باستبدال ما لدیه من 

آلیات قدیمة بالجدیدة  من أجل  البقاء في السوق ، وأن التقدم العلمي و تكنولوجي لا یقف عند هذا الحد بل 

ت البحث العلمي و التطویر و إیجاد طرق جدیدة ، أو استخدام موارد جدیدة أو إحلال یتعداه لیشمل مجالا

 .عناصر جدیدة محل عناصر تقلیدیة ، و یعتبر الإنفاق في مثل هذه الحالات من أنواع الاستثمار

معین من تعتبر إحدى محددات الاستثمار لان كل عملیة استثماریة لابد أن یرافقها مستوى : درجة المخاطرة: 4

المخاطرة ودائما نجد أن هناك علاقة وثیقة بین درجة المخاطرة والعائد المتوقع وبین درجة المخاطرة وفترة 

  . الاستثمار

یعتبر توفر الاستقرار الاقتصادي والسیاسي في أي بلد إحدى العوامل : الاستقرار الاقتصادي والسیاسي: 5

تأثیره العوامل المالیة، حیث یوفر الاستقرار السیاسي والاقتصادي الأساسیة المحددة للاستثمار والذي قد یفوق 

 .ظروف مشجعة للاستثمار والعكس صحیح

  عمومیات حول الاستثمار الخاص : المطلب الثالث

  تعریف الاستثمار الخاص : ولالفرع الأ 

  .عملیة الاستثماریتمثل الاستثمار الخاص بما یقوم به الأفراد أو الشركات أو الهیئات الخاصة ب       

هو الإضافة إلى الطاقة الإنتاجیة للمجتمع وتقوم بها وحدة تنظیمیة خاصة :"ویعرف الاستثمار الخاص أیضا بأنه

سواء كانت وطنیة أو أجنبیة أو مشروع مشترك ویطلق علیه مشروع استثماري خاص بهدف تحقیق الربح أساسا 

  1." خلال فترة زمنیة مستقبلیة

  

  

                                                           
1
تخصص  رة مقدمة لنیل متطلبات شھادة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة ،مذكأثرالاستثمار الخاص على التنمیة الاقتصادیة في الجزائر ، عمیري خالد ،   

  .  2015 - 2014اقتصاد التنمیة ، جامعة باتنة ، 
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  خصائص الاستثمار الخاص  :ثانيالفرع ال

  1:من خصائص الاستثمار الخاص نذكر ما یلي       

 . أكثر ما یمیز هذا الاستثمار ارتفاع الحافز على زیادة الإنتاجیة وتحقیق معدلات عالیة من الأرباح -

من یتسم هذا النمط من الاستثمارات بالمرونة في الإدارة والتنظیم وفي اتخاذ القرارات ویخضع للعدید  -

 .الأنظمة والقوانین التي تحد من المقدرة الإداریة للقائمین علیه

  أهداف الاستثمار الخاص : ثالثالفرع ال

  2:یسعى الاستثمار الخاص إلى تحقیق مجموعة من الأهداف الخاصة، ومن أهم هذه الأهداف نذكرما یلي      

  المحافظة على رأس المال المستثمر :  1

  هتم بالحفاظ على رأس ماله بالدرجة الأولى ، فهو یسعى إلى عدم تبدید ثروته ولهذا إن كل مستثمر ی     

  . فإنه یحاول أن یوجه استثماراته وفقا لذلك

  تحقیق أقصى عائد ممكن :  2

یمثل الربح أهم الدوافع التي تدفع بالمستثمر للتخلي عن أمواله ووضعها في حوزة أشخاص آخرین قد       

  . الخ... مصنعایكون بنكا أو 

لاشك في أن العائد الذي یحصل علیه المستثمر یشكل أحد أهم المعاییر التي یتخذ بموجبها المستثمر قراره     

  . في الاستثمار في مشروع دون آخر 

   تعظیم القیمة السوقیة للسهم : 3

أداء المنشآت والشركات یعد هدف تعظیم القیمة السوقیة للأسهم من المعاییر الهامة في الحكم على      

المساهمة، ذلك لأن ارتفاع القیمة السوقیة لأسهم المنشأة یشیر إلى نجاح هذه المنشأة في السوق ونجاح الإدارة 

 . القائمة على هذه المنشأة

  

                                                           
1
  .  5مروان شموط ، كنجو عبود كنجو ، مرجع سبق ذكره ، ص   

2
  .  15 - 12نفس المرجع السابق ، ص ص   
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  تحقیق السیولة : 4

ذا تعمقنا أكثر في یقصد بتحقیق السیولة للمستثمر أن یتوفر بحوزته نقدیة جاهزة للدفع عند اللزوم ، وإ         

حالة الاستثمار والحدیث عن مشروع ما فإن السیولة لهذا المشروع هي قدرته على سداد الالتزامات المترتبة علیه 

وقت استحقاقها أو قدرته على تحویل ما بحوزته من أصول إلى نقدیة بدون خسارة من أجل تجنب المشاكل 

  . الناجمة عن عدم السداد 

  ر وهیاكل دعم الاستثمار الخاص في الجزائر ومعیقاته تطو : المبحث الثاني

  تطور الاستثمار الخاص في الجزائر : المطلب الأول

  : لقد مر الاستثمار الخاص في الجزائر بعدة تطورات نذكر منها       

  1999 - 1993(تطور استثمارات القطاع الخاص خلال الفترة . (  

الفترة أي تطبیق الإصلاحات الاقتصادیة والتحریر الاقتصادي الكلي  عرفت الاستثمارات الخاصة في هذه       

 93تزایدا في وتیرتها ، وذلك ما تظهره الإحصائیات التي نشرتها وكالة ترقیة الاستثمارات التي استحدثها قانون 

  :  والتي كلفت بمهمة متابعة ومساعدة المستثمرین كما یظهره الجدول الموالي  12- 

  ) .1999-1993( تطور التصریحات المتعلقة بالاستثمارات للفترة )  : 4( الجدول رقم   

  ملیون د ج:الوحدة 

عدد   السنة 

  المشاریع 

التكلفة   %النسبة 

  ) دج(

مناصب  %النسبة 

  الشغل 

  %النسبة 

1993  694  02  114  04  59606  06  

1995  834  03  218  09  73818   07  

1996  2075  07  178  07  127899  10  

1997  4989  17  438  17  266761  21  
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1998  9144  30  912  36  388702  30  

1999  12372  41  685  27  351986  28  

  100  1268722  100  2546  100  30108  المجموع 

من إعداد الطالبتین، اعتمادا على معطیات الوكالة الوطنیة لترقیة الاستثمار على الموقع الالكتروني :المصدر

WWW .Andi.dz   10:10على الساعة 2020- 02- 23طلاع تاریخ الإ.  

من خلال معطیات الجدول أعلاه، نلاحظ تزاید التصریحات المتعلقة بالاستثمارات من الفترة الممتدة من        

حیث بلغت  1995عام  834تصریح انتقلت إلى  694حوالي  1993فبعد أن بلغت عام . 1993-1999

تصریح،  لترتفع سنة  9144أین بلغت  1998عف إلى غایة ، أي زیادة أكثر من الضعف وبقیت تتضا2075

  . تصریحا خلال هذه الفترة 30108ویبلغ مجملها  12372إلى  1999

والملاحظ أن . كما یظهر لنا أیضا عدد مناصب الشغل التي یتوقع أن تحدثها هذه المشاریع الاستثماریة        

یحات المتعلقة بالاستثمارات ، وأن العدد الأكبر من هذه عددها یتزاید من سنة لأخرى حسب تزاید عدد التصر 

منصب ، لتبلغ في مجملها أي  388702بحیث بلغ عددها  1998المناصب التابعة للمشاریع المسجلة في عام 

وهو عدد معتبر بإمكانها التخفیف من حدة البطالة التي زادت معدلاتها في  1268722طوال هذه الفترة إلى 

  . ي خضعت فیها الجزائر لشروط صندوق النقد الدولي هذه الفترة الت

  . جملیون د 2546تصل في مجملها إلى ن تكلفة المشاریع المصرح بها تزداد بزیادة عدد المشاریع لإ        

  2012-2002(تطور حصیلة توزیع المشاریع الاستثماریة خلال الفترة (  

ستثمار ، ومن ثم القیمة المالیة ومناصب الشغل ، ولإظهار شهدت هذه الفترة تطورا في حجم مشاریع الا       

إلى غایة  2002حجم التمثیل الذي بلغته من إجمالي الاستثمارات التي عرفها الاقتصاد الوطني من سنة 

  : ، نوضح ذلك في الجدول التالي  2009

  ملیون دج:الوحدة) .2012 - 2002(توزیع المشاریع الاستثماریة خلال الفترة ) : 05(الجدول رقم  

عدد   السنوات 

  المشاریع 

القیمة المالیة     %النسبة 

  بالملیون دج 

مناصب   %لنسبةا   

  الشغل 

  النسبة %



  الاستثمار الخاص في الجزائر                                                                 الفصل الثاني 

 

59 

2002  443  01  67839  03  24092  08  

2003  1369  04  235944  09  20533  07  

2004  767  02  200706  08  16446  05  

2005  777  02  115639  05  17581  06  

2006  1990  06  319513  13  30463  10  

2007  4092  13  351165  14  51345  17  

2008  6375  20  670528  26  51712  17  

2009  7013  22  229017  09  30425  10  

2010  3670  11  122521  05  23462  08  

2011  3628  11  156729  06  24806  08  

2012  1880  06  77240  03  8150  03  

  وع المجم  299115  100  2546840  100  32004  المجموع 

من إعداد الطالبتین، اعتمادا على معطیات الوكالة الوطنیة لترقیة الاستثمار على الموقع الالكتروني : المصدر

WWW .Andi.dz    11:00على الساعة  2020- 02- 23تاریخ الإطلاع .  

لفترة نوعا من حسب الأرقام المدرجة أعلاه نلاحظ أن عدد المشاریع الاستثماریة قد عرفت في بدایة هذه ا       

، ثم انخفضت في السنتین الموالیتین وبلغ عدد المشاریع  2003سنة  1369إلى  443من  2002التذبذب سنة 

إلى  2009مشروع فقط ، ثم عادت بعد ذلك في الارتفاع بوتیرة متزایدة لترتفع سنة  777حوالي  2005سنة 

  . مشروع  1880إلى  2012ة مشروع ، لتعود بالانخفاض من جدید لتصل سن 7013أعلى نسبة 

وهذا ما یعكس وبوضوح الحوافز التي تلقاها المستثمرین خلال العشریة الأخیرة في اطار الدفع قدما بمسیرة 

التنمیة وخلق حركیة على المستوى الاقتصاد الوطني وكذا الاستقرار الأمني الذي منح للمستثمرین الثقة في 

  . ى المزید من الاستثمارات الحفاظ على رؤوس أموالهم وتشجیعهم عل
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  2017 – 2002بیانات التصریح  الخاصة بالاستثمار  .  

 2017-  2002فیما یلي سنذكر الجداول الإحصائیة للمشاریع الاستثماریة المصرح بها خلال الفترة       

  تتكون من المعلومات الحیة من قاعدة بیانات للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار 

  الوحدة ملیون دج .  2017 -2002بیانات التصریح بالاستثمار للفترة ) : 06(م  الجدول رق 

نوع 

  الاستثمار 

عدد 

     المشاریع 

القیمة بملیون  %النسبة 

 دج

مناصب   %النسبة 

  الشغل 

  %النسبة 

الاستثمار 

  المحلي 

62334 98,58  117808033  82,38  1098011  89,15  

الاستثمار 

  الأجنبي 

901  1,42  2519831  17,62  133583  10,85  

  100  1231594  100  14300664  100  63235  المجموع

   تاریخ الإطلاع   WWW .Andi.dzالوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار على الموقع  الالكتروني: المصدر  

   . 11:10على الساعة  2020- 02- 23

 - 2002قة بالاستثمارات خلال الفترة من خلال معطیات الجدول أعلاه نلاحظ أن التصریحات المتعل       

أما  % 98,58بما یقارب  62334الخاصة بالاستثمار المحلي أكبر من الاستثمار الأجنبي حیث بلغ  2017

  .% 1,42تصریح فقط أي ما یقارب  901الاستثمار الأجنبي فقد بلغ 

ر المناخ  الاستثماري الملائم الذي كما نلاحظ أن قیمة الاستثمارات الأجنبیة تعد زهیدة وذلك راجع إلى عدم توف

یتطلبه جذب هذا الاستثمار، كما  تسجیل أن الحوافز الجبائیة  لا یمكن أن تكون فعالة في ظل عدم وجود مناخ 

  .استثماري جذاب 

  2018حصیلة المشاریع الاستثماریة المصرح بها سنة  

  الوحدة ملیون دج. 2018نة حصیلة المشاریع الاستثماریة المصرح بها س :   )07(الجدول رقم 
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المشاریع 

  الاستثماریة 

عدد 

  المشاریع 

القیمة   %النسبة 

  بملیون دج

مناصب   % النسبة

  الشغل 

 %النسبة 

الاستثمار 

  المحلي 

4105  99,5  1530299  91,3  133666  93,3  

الاستثمار 

  الأجنبي 

20  0,5  145850  8,7  9654  6,7  

  100  143320  100  1676149  100  4125  المجموع 

  تاریخ الإطلاع    WWW .Andi.dzالوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار على الموقع الالكتروني :المصدر

  .11:20على الساعة  2020- 02- 23

الخاصة  2018من خلال معطیات الجدول نلاحظ أن المشاریع الاستثماریة المصرح بها خلال          

أي  4105بلغ  حیثتثماریة المصرح بها الخاصة بالاستثمار الأجنبي بالاستثمار المحلي أكبر من المشاریع الاس

   0,5تصریح بنسبة  20في حین بلغ الاستثمار الأجنبي  99,5بنسبة 

  هیاكل دعم الاستثمار الخاص في الجزائر :المطلب الثاني

الوطنیة  في یعتبر القطاع الخاص قطاع حیوي لمساهمته الكبیرة في تطویر المؤشرات الاقتصادیة         

الكثیر من الدول ، وجعلها في سعي دائم لتنمیته ، لذا قامت الجزائر بإنشاء الهیاكل الداعمة له ، لهذا سنحاول 

  . في هذا المطلب التطرق إلى هذه الهیاكل 

  APSIوكالة ترقیة وتدعیم الاستثمارات :  ولالفرع الأ 

وهي تحت سلطة  05/10/1993المؤرخ في  12-93قم أنشأت هذه الوكالة بموجب المرسوم التشریعي ر        

  رئیس الحكومة ، وهي على شكل شباك وحید یضم الإیرادات والهیئات المعنیة بالاستثمار ،

  1: مكلفة ب 

                                                           
1
  .  114، ص  2017،  17، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا ، العدد لاستثمار في الجزائر دور التحفیزات الجبائیة في تعزیز فرص ازینات أسماء ،   
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تساعد المستثمرین على استیفاء الشكلیات اللازمة لانجاز استثماراتهم ، لاسیما المتعلقة منها بالأنشطة  -

 .  ترام الآجال القانونیة لهذه الأنشطة المقتنیة وبالسهر على اح

 . تقدم الآجال المحدد بناء على تفویض من الإیرادات المعنیة كل الوثائق المطلوبة قانونیا لانجاز الاستثمار  -

 . تعمل على تقدیم المشاریع ودراستها واتخاذ القرارات بشأنها سواء بالقبول أو الرفض -

حیث نص على أن تنشأ لدى رئیس  2001أوت  20المؤرخ في  03-01مر وقد تم تعدیل هذا المرسوم بالأ    

  . الحكومة وكالة وطنیة لتطویر الاستثمار 

   ANDIالوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار :  ثانيالفرع ال

المتعلق  2001أوت  20المؤرخ في  03- 01أنشأت الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار فبمقتضى الأمر        

ر الاستثمار ، حیث حلت محل وكالة ترقیة الاستثمارات ، تتمتع هذه الوكالة بالشخصیة المعنویة بتطوی

والاستقلال المالي یوجد مقرها في مدینة الجزائر ولها هیاكل لامركزیة على المستوى المحلي وأیضا في الخارج 

یتعلق بتطویر الاستثمار ، المواد  03- 01الأمر رقم ( وتحدد مكاتبها الوطنیة وفي الخارج عن طریق التنظیم 

ومن أجل المساهمة في ترقیة الاستثمار تم تكلیف الوكالة بمجموعة من )  2001أوت  20، 22، 21، 06

المهام تتمحور أساسا حول التسییر الجید للمشاریع الاستثماریة ومرافقة المستثمرین ومساعدتهم ، وعموما تتمثل 

  1: هذه المهام فیما یلي 

 . الجة و نشر المعلومات المرتبطة بالمؤسسة والاستثمار لفائدة المستثمرینجمع ومع -

 . تسجیل الاستثمارات ومتابعة تقدم المشاریع وإعداد إحصائیات الانجاز وتحلیلها  -

 . ترقیة الشراكة والفرص الجزائریة للاستثمار عبر الإقلیم الوطني وفي الخارج  -

   ANSEJشغیل الشباب الوكالة الوطنیة لدعم ت: ثالثالفرع ال

الوكالة الوطنیة لتشغیل الشباب واحدة من الآلیات التي اعتمدتها الحكومة في العشریة الأخیرة للتقلیص        

من البطالة في صفوف الشباب خاصة خریجي الجامعات والمعاهد ومساعدتهم على إنشاء مؤسسات مصغرة، 

حتى یقوم بتمویل ودعم ومتابعة المؤسسات الصغیرة وضع هذا الجهاز تحت سلطة رئیس الحكومة مباشرة 

  . المنشأة من طرف الشباب أصحاب المشاریع

                                                           
1
،  02، العدد  06، مجلة الریادة لاقتصادیات الأعمال ، المجلد سیاسة الاستثمار في الجزائر ، دراسة تحلیلیة تقییمیة حسیبة علیوات ، یوسف قاشي ،   

  .  277-  276، ص ص  2020الجزائر 
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ویتولى الوزیر المكلف بالتشغیل المتابعة العملیة لجمیع نشاطات الوكالة ، وتتمتع الوكالة بالشخصیة       

ى مكان آخر من التراب الوطني المعنویة والاستقلال المالي ، ویكون مقرها بمدینة الجزائر ، ویمكن نقله إل

بمرسوم تنفیذي یتخذ على أساس تقریر للوزیر المكلف بالتشغیل ویمكن أن تحدث الوكالة أي فرع جهوي أو 

  1: محلي على أساس قرار مجلسها التوجیهي 

  2: أوكلت لها عدة مهام أهمها 

 . عهم الاستثماریةتدعم وتقدم الاستشارة وترافق الشباب ذي المشاریع في إطار تطبیق مشاری -

تسیر وفق التشریع والتنظیم المعمول بهما ، تخصیصات الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب لاسیما منها  -

 . الإعانات وتخصیص نسب الفوائد ، في حدود العلاقات التي یضعها الوزیر المكلف بالتشغیل تحت تصرفها 

تفادة من قروض البنوك والمؤسسات المالیة ، بمختلف تبلیغ الشباب ذوي المشاریع التي ترشح مشاریعهم للاس -

 . الإعانات التي یمنحها لدعم تشغیل الشباب والامتیازات الأخرى التي یتحصلون علیها 

تقوم بمتابعة الاستثمارات التي ینجزها ذوي المشاریع ومتابعة بالخصوص مدى احترام البنود ودفاتر الشروط  -

 . عند الحاجة لدى المؤسسات والهیئات المعنیة انجاز الاستثمارات  التي تربطهم بالوكالة ومساعدتهم

 CNIالمجلس الوطني للاستثمار :  رابعالفرع ال

ینشأ المجلس وطني للاستثمار لدى الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات، ویوضع تحت سلطة الوزیر      

، حیث یسهر 355- 06سوم التنفیذي رقم الأول الذي یتولى رئاسته، وقد تم تنظیم هذا المجلس بموجب المر 

  . 2006المعدل والمتمم سنة  2001على تطویر الاستثمار طبقا لقانون الاستثمار لسنة 

یكلف المجلس بالمسائل المتصلة باستراتجیات الاستثمار وسیاسة دعم الاستثمارات ، وبصفة عامة بكل الوسائل 

   3:ویر الاستثمار ، ویقوم المجلس بالمهام التالیة المتعلق بتط 03- 01المتصلة بتنفیذ أحكام الأمر 

 . یدرس البرامج الوطني لترقیة الاستثمار ویوافق علیه ویحدد الأهداف في مجال تطویر الاستثمار -

 . یدرس قائمة النشاطات السلع المنشأة من المزایا ویوافق علیها وكذا تعدیلها وتعیینها  -

                                                           
1
  .  299،مرجع سبق ذكره ، ص تشجیع الاستثمار وأثره على التنمیة الاقتصادیة وري الزین ،  منص 

2
  . المحددة لمھام الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب  96 – 269: من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة  

3
، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، تخصص القانون العام ر أثر الحوافز الجبائیة على تشجیع الاستثمار المباشر في الجزائجلال عزیزي ،   

  .  119- 117، جامعة جیجل ، ص ص  2012 - 2011للأعمال ، 
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ما یخص المناطق التي یمكن أن تستفید من النظام الاستثنائي یفصل على ضوء أهداف تهیئة الإقلیم فی -

 . المعدل والمتمم 03- 01المنصوص علیها في الأمر 

 . یضبط النفقات التي یمكن اقتطاعها من الصندوق المخصص لدعم الاستثمار وترقیته -

 . جیعهیقترح على الحكومة كل القرارات والتدابیر الضروریة لتنفیذ إجراء دعم الاستثمار وتش -

 . البحث  على إنشاء وتطویر المؤسسات وأدوات مالیة ملائمة لتمویل الاستثمار  -

 . یعالج كل مسألة أخرى ذات علاقة بالاستثمار -

یتولى أمانة المجلس الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات ویسهر على ضمان متابعة تنفیذ قرارات المجلس ورائه  -

 . ر دوریة لتقییم الواقع المتعلق بالاستثمار وتوصیاته ، وكذا یقوم بانجاز تقاری

المتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار قد وسع من  355 - 06وما یلاحظ أن المرسوم التنفیذي       

السابق الذي تم  281 - 01صلاحیاته ومن المهام المنوط القیام بها من قبله على عكس المرسوم التنفیذي 

  . 355 – 06ثامنة من المرسوم التنفیذي إلغاءه بموجب المادة ال

  معوقات الاستثمار الخاص في الجزائر : المطلب الثالث    

إن جذب الاستثمار الأجنبي وتوطین الاستثمار المحلي یحتاج إلى ضرورة توفر مناخ استثماري جید بكل        

قتصادیة ، وكذا العوامل المالیة والجبائیة ، مكوناته ، سواء ما ارتبط بالعوامل السیاسیة والأمنیة أو بالعوامل الا

  . إضافة إلى العوامل الاجتماعیة ، وفیما یلي سوف نتناول أهم معوقات الاستثمار في الجزائر

  : ضعف المنظومة المالیة والمصرفیة :  1

الیف المعاملات یعتبر هدف الأنظمة المالیة الحدیثة هو تعزیز فعالیة الوساطة المالیة وذلك بتخفیض تك       

المالیة ، وتستعمل في ذلك عدة وسائل ، حیث تساهم في تشجیع الاستثمار من خلال توفیر التمویل لفرص 

الاستثمار التي تتمیز بالربحیة وجمع المدخرات ما یسمح برفع كفاءة تخصیص المواد ، الأمر الذي یؤدي إلى 

بالإیجاب على تعزیز النمو الاقتصادي وتحسین مناخ تسریع عملیة تراكم رأس المال المادي ، كل هذا ینعكس 

الاستثمار ، والملاحظ أن المنظومة المصرفیة في الجزائر مرت بالعدید من الإصلاحات منذ اعتماد برنامج 

التعدیل الهیكلي إلا أن نجاعة هذا القطاع لم یصل للمستوى المطلوب الذي یسمح بالدخول في استثمارات 

أجنبیة وهذا راجع لطبیعة العمل المصرفي التي ساعدت نوعا ما في تحسینه إلا أن هذا ضخمة سواء محلیة أو 
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التحسن لا یتماشى لحد كبیر مع مختلف التطورات والتغیرات في المجال المصرفي على المستوى العالمي والتي 

     1. یطمح لها أغلبیة المستثمرین 

   شكل العقار الصناعي :  2

معوقات التي تم تداولها في الاجتماعات السیاسة في الجزائر نجد مشكلة العقار الصناعي من بین أهم ال       

وبالخصوص خلال فترة الإصلاحات التي مرت بها الجزائر ، حیث تعیق هذه المشكلة نمو وتطور الاستثمار 

الزراعیة للصناعة وأیضا المجسد في الواقع ، فالواقع یثبت وجود العدید من العراقیل المرتبطة باستغلال الأراضي 

المشاكل التي یتعرض لها المستثمرین سواء المحلیین أو الأجانب في الحصول على عقد الامتیاز على العقار 

التي تحد تطور استثمار  لمباشرة استثماراتهم ، لذا فمشكل العقار الصناعي یعتبر من بین أهم المعوقات

  .لتشریعات والقوانین التي أصدرت لترقیة هذا الجانب ، فهو یعرف عدة عراقیل بالرغم من االامتیاز

  المعوقات الإداریة والتنظیمیة : 3

تعتبر المعوقات الإداریة والتنظیمیة من أهم العراقیل التي تحد من تحسین مناخ الأعمال واستقطاب        

السلبیة في القیام بالإجراءات ، رؤوس الأموال الأجنبیة والمحلیة ، حیث تتصف الإدارة الجزائریة بالبیروقراطیة 

ضف إلى ذلك عدم تمیز الید العاملة الإداریة بالخبرة الفنیة في هذا المجال وكذا عدم توفر شبكة أنظمة 

المعلومات ، كما أن الإجراءات القانونیة تتمیز بالكثرة والتعقید والغموض في أغلب الأحیان ، نتیجة التعدیلات 

ات ، حیث وحسب دراسة أصدرها البنك العالمي بالتنسیق مع هیأة متخصصة حول مناخ الكثیرة للقوانین والتشریع

الأعمال تبقى الجزائر تحتل المراتب الأخیرة بالمقارنة بدول الجوار المغاربي ودول الحوض الأبیض المتوسط ، 

ثرة الإجراءات فالجزائر تعتبر من أصعب الدول التي یمكن أن تنشأ فیها مؤسسة استثماریة لأنها تعرف بك

   2. والوثائق الإداریة المطلوبة لإكمال ملف الاستثماري 

  المعوقات الاجتماعیة والبنى التحتیة : 4

في هذا الإطار نسجل أن هناك تناقض بین البرامج التعلیمیة والتكوینیة المنتهجة ومتطلبات السوق، مما       

اعیة ، الزراعیة والخدماتیة إضافة إلى ذلك یمكن تسجیل أثر على القوى العاملة المستخدمة في القطاعات الصن

النقص الفادح في الهیاكل والبنى التحتیة التي تؤدي إلى مضاعفة تكلفة المشروع الاستثماري ، وفي هذا الإطار 

                                                           
1
  . 286ص . حسیبة علیوات ، مرجع سبق ذكره   

2
ة ضمن فعالیة الملتقى الدولي حول تقییم مداخلة مقدمتقییم مناخ الاستثمار ومدى مساھمة القطاع الخاص في التنمیة بالجزائر ، سنوسي علي ،  

،  2014أكتوبر  28،29استراتجیات وسیاسات الجزائر الاقتصادیة لاستقطاب الاستثمارات البدیلة للمحروقات في اتفاق الألفیة الثالث بالجزائر ،  یومي 

  .  20جامعة المسیلة ،ص 
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یتعین على الدولة توفیر هذه البنى على غرار توفیر وسائل النقل السریع وبتكالیف معقولة دون أي قیود أو 

ب في المطارات والموانئ والطرق ، وتوفیر وسائل الاتصال بین الداخل والخارج ، إضافة لتحسین الخدمات متاع

   1. الأساسیة كالكهرباء والمیاه والصرف الصحي ، وتوفیر الخدمات اللازمة للحصول على المعلومات 

  المعوقات الاقتصادیة :5

صادي التي أدت إلى نقص وتراجع الاستثمارات خاصة توجد العدید من المعوقات ذات الطابع الاقت      

  2: الأجنبیة بالجزائر ومن بین أهم هذه المعوقات 

نقص وقلة البیانات الإحصائیة التي تتعلق بالأوضاع الاقتصادیة والنتائج المحققة وذلك من خلال عدم  -

 . تحدیث البیانات المنشورة

الموجودة في الجزائر ، حیث یعتبر الترویج عامل مهم  عدم كفاءة إجراءات الترویج للفرص  الاستثماریة -

 . لجدب الاستثمارات 

ضعف أداء السوق المالي ، وعجز إمكانیات التمویل المباشر وغیر المباشر المتاحة عن مقابلتها  -

 . للاحتیاجات التمویلیة للمشروعات الاستثماریة 

 . الحكومیة الاقتصادیة اتجاه الاستثمارتدبدب الاستقرار الاقتصادي والمالي وعدم وضوح التوجهات  -

  العلاقة بین الاستثمار الخاص والعام : رابعا 

توجد علاقة عكسیة بین الاستثمار العام والخاص ، من خلال افتراض أن الاستثمار العام یمارس أثر       

یترتب على ذلك من زیادة  تزاحمیا على الاستثمار الخاص نتیجة لاستئثاره بجزء كبیر من الموارد المحلیة ، وما

أسعار الفائدة بالنسبة للاستثمار الخاص ونظرا للتكامل بین الاستثمار الخاص والعام ، فإن التوسع في 

ویمارس الاستثمار العام خاصة في . الاستثمارات العامة یؤدي إلى زیادة معدل العائد على الاستثمار الخاص 

، أثر تكاملیا مع الاستثمار الخاص لموانئ والمطارات والمرافق العامة ،المشروعات البنیة الأساسیة مثل الطرق وا

لذلك یلزم بین هذین النوعین من الاستثمارات لزیادة القدرات الإنتاجیة الكلیة للاقتصاد الوطني كل وأكدت معظم 

ة الأساسیة البنی( الدراسات التطبیقیة في الدول النامیة على وجود علاقة تكاملیة بین الاستثمار العام

  . والاستثمار الخاص  )والاجتماعیة

                                                           
1
، رسالة مقدمة لنیل شھادة ماجستیر في علوم التسییر ، ي على الاستثمار الأجنبي المباشر قیاس أثر بعض المؤشرات الكمیة للاقتصاد الكلمحنون فاروق ، 

  .  79، جامعة سطیف ، ص  2010
2
، أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم الإنمائیة بالجزائر استھداف الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقیق الأھداف سیاسة بلال بوجمعة ،  

  .   272- 271، ص ص  2013ة ، جامعة تلمسان ، الاقتصادی
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ووجود علاقة عكسیة بین معدل الاستثمار العام والخاص ، وزیادة نصیب الاستثمار العام من إجمالي        

الاستثمار یؤدي إلى قیمة المعامل الحدي لرأس المال إلى الناتج وهو ما یعتبر مؤشرا على تدني كفاءة الاستثمار 

  1.نة بالاستثمار الخاص العام مقار 

  الآثار الضریبیة على الاستثمار الخاص في الجزائر : المبحث الثالث 

  العلاقة بین الضریبة و الاستثمار : المطلب الأول 

إن تحریر الأسواق وعولمة الأنشطة والمعاملات الاقتصادیة أدى إلى تسارع بین الدول حیث  ازدادت        

  . العوامل الفاعلة التي تمكنها من التواجد دوما في ساحة المنافسة الدولیة حاجتها إلى مراجعة كافة 

وتلعب الضریبة دورا أساسیا في ذلك ، فبالإضافة إلى الدور المحوري الذي تلعب على مسار النشاط       

خطط التنمیة  الاقتصادي ، فهي تمثل عاملا أساسیا في تحدید قدرة الدولة على إدارة النشاط الاقتصادي وتحقیق

على شتى المستویات الاقتصادیة منها والاجتماعیة بما تكلفه من تیار متواصل للإیرادات ، یمكن للحكومة من 

القیام بالدور المنوط بها ، وللحفاظ على هذا المورد الأساسي وتنمیته على المدى المتوسط والبعید ولتحقیق النمو 

ستثمار وجلب المستثمرین نظرا للدور الفعال الذي تلعبه في تسریع الاقتصادي ، تولي الدولة أهمیة كبرى للا

عجلة التنمیة ، من خلال تهیئة البیئة الاقتصادیة المشجعة على الاستثمار ، وللضرائب دورا هاما في تهیئتها 

 2: من خلال التأثیر على كل من 

  معدل الأرباح:  

، فیزید المیل للاستثمار كلما زادت فرص الحصول على إن للضرائب تأثیرا هاما على معدلات الأرباح       

الأرباح ، ویمكن التأثیر السلبي للضرائب على الأرباح بتخفیض معدلاتها ، مما یؤدي إلى خفض الاستثمارات ، 

  . ویظهر هذا الأثر بالنسبة للاستثمارات الحدیثة ، حیث تحول الضریبة دون استخدام أكثر الأسباب الفنیة حداثة 

 ل رأس المال معد :  

إن من بین أهم المشاكل التي تواجه الاستثمار في الدول النامیة هو ضعف وعدم كمال أسواق رأس المال    

بها والقصور في الوسائط المالیة التي تحول الأموال من المدخرین إلى المستثمرین ولذا فإن فرض الدخل على 

 .ها المشروعات یؤثر سلبا على معدل تكوین رأس المال ب

   

                                                           
1
  . 33- 32منصوري الزین ، مرجع سبق ذكره ص ص  

  
2
رسالة مقدمة للحصول على شھادة الماجستیر، تخصص علوم تجاریة، أثر السیاسة الضریبیة على إستراتیجیة الاستثمار في المؤسسة، حجار مبروكة،  

  . 41 - 40، ص ص 2006جامعة مسیلة، 
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  على السلع النهائیة :  

تؤثر الضرائب على السلع النهائیة بدورها في الرغبة في الاستثمار في تلك السلع مقارنة بغیرها ، حیث      

یحاول رجال الأعمال الابتعاد عن السلع ذات العبء الضریبي الأكبر إلى السلع  الأخرى الأقل عبئا ما یمكن 

عبئا على المستثمرین ، فزیادتها تؤدي إلى كبج الاستثمارات ، وتخفیضها أو  استخلاصه هو أن الضرائب تشكل

  . الإعفاء أو التخفیض من الضرائب والرسوم أحد أهم مغریات الاستثمار سواء الداخلیة منها أو خارجیة 

ریبیة أو ویبقى للضریبة دور مزدوج ، حیث یمكن أن تكون كرادع للاستثمار من خلال المغالاة في الأعباء الض

الازدواج الضریبي ، كما یمكن أن تكون محفز له ، وذلك عن طریق تأثیرها على كل من  معدل الأرباح 

والتكالیف وعلى المدخرات وبالتالي على تكوین رأس المال الضروري للاستثمار وبهذا تساهم الضریبیة في 

  . حدة البطالة إلى غیر ذلك من الأهداف تحقیق النمو الاقتصادي والتوازن القطاعي أو الجهوي والتخفیف من 

  التحفیزات الجبائیة للاستثمار الخاص في الجزائر: المطلب الثاني 

لقد لجأت العدید من الدول سواء المتقدمة أو النامیة إلى الحوافز الضریبیة لتحقیق بعض الأغراض       

  . الاقتصادیة من أهمها تشجیع الاستثمار 

  التحفیزات الجبائیة تعریف :  ولالفرع الأ 

تعني استخدام الضرائب كسیاسة لتحفیز الأشخاص على إتباع سلوك معین أو نشاط مجدد یساعد على       

تحقیق أهداف الدولة حیث یمكن عن طریق الأخذ بضریبة معینة أو تحدید وعائها ومستوى أسعارها، أو عن 

بترحیل الخسائر وتحدید الفترة الزمنیة التي یسمح طریق منح إعفاءات ضریبیة دائمة أو مؤقتة ، أو السماح 

خلالها بالترحیل ، یمكن بكافة تلك الطرق أن تحقق السیاسة الضریبیة هدفها من زیادة الاستثمار أو تنمیة 

   1.الادخار 

  خصائص التحفیزات الجبائیة :  ثانيالفرع ال 

  2: یمكن استخلاص خصائص التحفیزات الجبائیة كالتالي       

 . أي أن المستثمرین حریة الاختیار بین الاستجابة أو الرفض لما تحتویه التحفیزات الجبائیة : إجراء اختیاري  -

إن هدف أي دولة من منح التحفیزات الجبائیة هو تطویر وإنعاش مناطق معزولة أو قطاعات  :إجراء هادف  -

 . مهمة مخطط التنمیة 

                                                           
1

  .  113، ص  2007، دار الفكر الجامعي ، مصر ،  1، ط الأثار الاقتصادیة للاستثمارات الأجنبیة عبد المقصود مبروك ، نزیھ  
2
، مجلة علوم الاقتصاد والتسییر  مكانة الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار في تشجیع الاستثمار في الجزائر باستخدام التحفیزات الجبائیةزینات أسماء ،   

  . 113، ص  2016، الجزائر ،  33تجارة ، العدد وال
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إلى فئة معینة من المكلفین بالضریبة والتي علیها احترام بعض باعتبار التحفیز موجه  :إجراء له مقاییس  -

المقاییس التي یحددها المشرع كتحدید نوعیة النشاط ، مكان إقامته ، الإطار القانوني والتنظیمي للمستفید ، 

 .ویعتبر شرط ضروري للاستفادة من المزایا 

عوان الاقتصادیین إلى القطاعات والأنشطة أي الوسیلة  التي تستخدمها الدولة لتشجیع وتوجیه الأ :وسیلة  -

 . المنتجة ذات الأولویة 

  أهداف التحفیزات الجبائیة : ثالثالفرع ال

إن سیاسة التحفیزات الجبائیة التي تستخدمها الدولة تهدف من ورائها إلى تحقیق جملة من الأهداف نذكر       

  1:منها 

 . یة جدیدة في البلاد أو الاستمرار القائم منها وتوسعتهتشجیع المستثمرین على إقامة مشروعات استثمار  -

تشجیع الاستثمارات الأجنبیة والوطنیة على الالتزام بما تتطلبه خطط التنمیة الاقتصادیة سواء عن طریق  -

توجیه هذه الاستثمارات إلى قطاعات معینة من الاقتصاد الوطني ، أو إلى مناطق محددة من إقلیم الدولة حسب 

 . به خطط التنمیة الاقتصادیة ما تتطل

 . حث المستثمرین الأجانب على إعادة استثمار أرباحهم المحققة في إقلیمها بدلا من تحویلها إلى الخارج -

جذب الاستثمارات الأجنبیة خاصة الاستثمارات كثیفة الاستخدام للعملة الوطنیة وذات التكنولوجیا المتقدمة،  -

 . لفنیة للعمال الوطنیین، والحد من مشكلة البطالةمما یترتب علیه زیادة المهارات ا

تشجیع الاستثمارات الأجنبیة والوطنیة على التوجه نحو القطاع الصناعي خاصة الصناعات التصدیریة  -

  . لزیادات الصادرات الصناعیة تامة الصنع 

  أشكال التحفیزات الجبائیة للاستثمار الخاص في الجزائر :  رابعالفرع ال

  2: أهم أشكال التحفیزات الجبائیة نجد من       

  الإعفاء الجبائي :  1

وهو إسقاط حق الدولة عن بعض الممولین في مبلغ الجبایة الواجب التسدید مقابل التزامهم بممارسة نشاط      

  . معین في ظروف محددة ویمكن أن یكون دائما أو مؤقتا

ط الموضوعیة من طرف الدولة بغیة الاستفادة من یتقید المستثمر بمجموعة من الشرو : الإعفاء الدائم -

 . الإعفاءات الدائمة ما دام سبب الإعفاء قائما ، فسقوط سبب الإعفاء یؤدي بالمستثمر إلى فقدان الإعفاء 
                                                           

1
  .119- 118نزیھ عبد المقصود، مرجع سبق ذكره، ص ص   

2
  .  114ص مرجع سبق ذكره ، ، دور التحفیزات الجبائیة في تعزیز فرص الاستثمار في الجزائر زینات أسماء ،   
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ویعرف كذلك بالإعفاء الضریبي الزمني ویتمثل في إعفاء لجزء من مكاسب الشركة ، أو : الإعفاء المؤقت  -

نوع معین من الضرائب ، وتختلف بدایة حساب الإعفاء وفقا لما تقرره كل دولة ، فهو  إعفاء كل المكاسب من

 . إعفاء زمني مؤقت بمدة معینة ، یتقرر بعد انقضاء فترة الإعفاء الجبائي للمؤسسة 

  التخفیضات الجبائیة :  2

بتقلیص الوعاء الخاضع وهو إخضاع المكلفین بالضریبة لمعدلات اقتطاع أقل من المعدلات السائدة أو      

للضریبة مقابل التزامهم ببعض الشروط والمقاییس المجددة ضمن قانون الاستثمار أو خلال النظام الجبائي 

  . المتضمن في قوانین المالیة السنویة 

  نظام الإهتلاك :  3

حساب القسط السنوي یعتبر الإهتلاك مسألة ضریبیة بالنظر إلى تأثیره المباشر على النتیجة ، من خلال       

للاهتلاك ویتوقف هذا الأخیر حسب نظام الاهتلاك المطبق ، كلما كان قسط الاهتلاك كبیر كلما كانت 

  . الضرائب المفروضة على المؤسسة أقل 

  المعاملة الضریبیة للخسائر المرحلة :  4

مثلما ساهمت في أرباحه لأن ویقوم هذا الأسلوب على فكرة مساهمة الدولة في خسائر المكلف بالضریبة      

بعض المؤسسات قد تتعرض في بدایة حیاتها للخسائر عندئذ یجب أن تسمح السیاسة الضریبیة بخصم هذه 

الخسائر من أرباح السنوات التالیة ، ویرى البعض أنه كلما زادت السنوات التي یسمح بترحیل الخسارة في 

  . حدودها زاد الحافز لدى المستثمرین 

 مستقبل تنمیة الاستثمار الخاص في الجزائر : لثالثالمطلب ا

في الجزائر من أهم العوامل وراء ضعف مساهمة القطاع  یمثل ضعف المناخ الاستثماري وبیئة الأعمال      

 2007الخاص في التنمیة وهو ما أظهرته مؤشرات بیئة الأعمال في الجزائر من واقع تقاریر البنك الدولي لسنة 

دولة على المستوى العالمي من حیث سهولة أداء الأعمال ویعد  178من  125جزائر في المرتبة حیث تأتي ال

مجال دفع الضرائب وتسجیل حقوق الملكیة وبدأ المشروع وإجراءات توظیف العاملین من أسوء مجالات الأعمال 

ت الفعلیة لسهولة أداء في الجزائر ویعتبر مؤشر حمایة المستثمرین المؤشر الوحید الأحسن من بین المؤشرا
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وبالرغم أن الجزائر استعادت تحقیق التوازنات الاقتصادیة الكلیة والتي تعتبر شرطا أساسا لتنمیة . الأعمال 

  .القطاع الخاص غیر أنها لا تكفي وحدها لخلق مناخ یساعد على نمو القطاع الخاص 

  مؤهلات الجزائر الخاصة بالاستثمار : ولالفرع الأ 

میز الجزائر بكثیر من المؤهلات والعناصر التنافسیة، فلدیها موقع جغرافي ممیز یتوسط بلدان المغرب تت        

العربي وعلى مقربة من بلدان أوربا الغربیة وتمثل مدخل إفریقیا، كما تملك ثروة من الموارد البشریة، شبابیة 

  . وتملك كفاءات عالیة

قدمة الدول المتوفرة على أساسیات ومتطلبات الاستثمار التي تعمل كل هذه المؤهلات تضع الجزائر في م       

  . على تشجیع وترقیة الاستثمار المحلي و الأجنبیة

  شروط ترقیة الاستثمار في الجزائر :  ثانيالفرع ال

بعد مرور الاقتصاد الجزائري بمراحل نتیجة الأزمة الاقتصادیة والمالیة الخانقة التي مرت بها خلال      

لسنوات الأولى من التسعینیات إلا أنه استرجع عافیته وأصبح یتجه شیئا فشیئا نحو بر الأمان من خلال سیاسة ا

رشیدة في تسییر أمور الدولة الجزائریة في أسس علمیة وبخبرات محلیة ودولیة تمس مختلف جوانب الاقتصاد ، 

  1:ات المحلیة والدولیة وذلك ب وهي تسعى إلى توفیر مزید من المناخ الملائم لترقیة الاستثمار 

 . توفیر بنك معلومات خاص بالاستثمارات وبكل الجوانب المتعلقة به -

 . تطهیر المحیط من البیروقراطیة والرشوة والفساد بصفة عامة  -

 . احترام نظام الضمانات والاتفاقیات التي وقعتها الجزائر مع مختلف الدول والهیئات  -

 . س المال وبعث البنوك والهیئات المالیة الخاصة بالاستثمار انجاز سوق مالیة مفتوحة لرأ -

 .استقرار المحیط التشریعي والسیاسي وخاصة الأمني -

 .تحریر التجارة العالمیة والإسراع بالانضمام لمنظمة التجارة العالمیة  -

 . إعطاء مزید من الحوافز والإعفاءات الضریبیة للاستثمارات الإستراتیجیة للتنمیة  -

تتوفر الجزائر على قاعدة صناعیة كبرى تم بناءها خلال عقود سابقة والتي هي بحاجة إلى  كما    

  . استثمارات من أجل الزیادة في الإنتاج بهدف كفاءة السوق المحلي ثم التصدیر

                                                           
1
  .  136- 135، مرجع یبق ذكره ،  ص ص لجزائر أثر الاستثمار الخاص على التنمیة الاقتصادیة في ااعمري خالد ،  
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  خلاصة الفصل 

دام رؤوس من خلال تطرقنا وتحدید المفاهیم العامة للاستثمار وجدنا أن الاستثمار یتمثل في استخ       

  . الأموال داخل جدود الدولة أو خارجها من اجل إنشاء مشروعات 

كما قمنا بتسلیط الضوء على الاستثمار الخاص في الجزائر كنشاط أساسي تعتمد علیه الدولة في دفع       

  . عجلة التنمیة والنمو الاقتصادي

ها إنشاء الهیئات الداعمة للاستثمار التي ترافق وقد اتخذت الحكومة الجزائریة مجموعة من التدابیر من بین     

  .المستثمرین وتقدیم مجموعة من الحوافز الجبائیة 
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  تمهید 

یعتبر الاستثمار من أهم المواضیع التي تسعى السیاسة الاقتصادیة لتحقیقها وتنمیتها ، ذلك بغیة  

جل تشجیع وتوجیه الاستثمارات وزیادة رؤوس الأموال ، نجد سیاسة الوصول ومباشرة التقدم الدولي ومن أ

التحفیز الجبائي والتي تعتبر مصطلحا جدیدا نسبیا في الاقتصاد وغیر محددة كونها تستعمل للتعبیر عن 

الوسائل والأسالیب الإغرائیة التي تستعملها الدولة لدفع الأعوان الاقتصادیین لقطاع معین في نطاق التنمیة 

لاقتصادیة ، والدولة انتهجت هذه السیاسة حیث عملت على وضع قوانین خاصة بالاستثمار تتضمن هذه ا

  . القوانین الامتیازات والتحفیزات الجبائیة  

وقد تناولنا في هذا الفصل أثار التحفیزات الجبائیة في تشجیع الاستثمار الخاص في الجزائر ، بحیث 

  : كانت المباحث كالتالي 

  . الإطار التشریعي للتحفیزات الجبائیة وتأثیرها على الاستثمار الخاص في الجزائر : الأول المبحث 

  . دراسة تحلیلیة لأثر التحفیزات الجبائیة على الاستثمار الخاص في الجزائر : المبحث الثاني 
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  ار الخاص في الجزائر الإطار التشریعي للتحفیزات الجبائیة وتأثیرها على الاستثم: المبحث الأول 

أكدت الجزائر حقیقة وأهمیة الحوافز الضریبیة في جلب رؤوس الأموال ، ومن ثم أقرت للمستثمر مزایا 

معتبرة ما یشجعه على الإقبال والاستثمار فیها ، كما قامت بإدخال المرونة وإزالة التعقیدات على النظام 

یة من أجل جعله محفزا للاستثمارات وتحقیق الزیادة في الضریبي والهدف منها التخفیف من الأعباء الضریب

النمو الاقتصادي نتیجة مساهمة في رأس المال الوطني أو الأجنبي ، وكذا تدعیمها للأمن القانوني للاستثمار 

  . وتهیئة المحیط 

ستثمارات ، وتشكل قوانین الاستثمار والاتفاقیات الدولیة المنظمة له الإطار القانوني العام الذي یحكم الا

التي تتضمن على قواعد قانونیة تهدف كلها إلى تشجیع رؤوس الأموال وتوجیهها إلى القطاعات الاستشاریة التي 

  . تحددها ، مقابل ذلك منح العدید من المزایا والحوافز 

  وسنتطرق في هذا المبحث إلى مطلبین    

   1990ر الخاص في الجزائر قبل تطور التشریعات الجبائیة لتشجیع الاستثما :المطلب الأول 

   1990تطور التشریعات الجبائیة لتشجیع الاستثمار الخاص في الجزائر بعد   :المطلب الثاني 
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  1990تطور التشریعات الجبائیة لتشجیع الاستثمار الخاص في الجزائر قبل : المطلب الأول 

دة تطورات في الجزائر، وكان ذلك ابتداء من لقد شهد القانون المتعلق بتنظیم وتشجیع الاستثمارات ع

، وفي هذا المبحث سنسلط الضوء على مختلف التطورات التي مر بها قانون الاستثمار في 1963قانون 

 .الجزائر

   ستیناتقوانین فترة ال:  ولالفرع الأ 

 . 1966و  1963سنتطرق إلى قانوني الاستثمار لسنة 

 1 1963قانون الاستثمار لسنة : أولا

إن هذا القانون كان موجها لرؤوس الأموال الأجنبیة أساسا وقد خولهم ضمانات ، البعض منها عامة 

خاصة بالمؤسسات المنشأة عن طریق الاتفاقیة وقد تضمن  یستفید منها كل المستثمرون الأجانب والبعض الأخر

  : یة هذا القانون مجموعة من الامتیازات الضریبیة ، نوجز بعضها في النقاط التال

الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضرائب التي تشمل الضریبة على أرباح الصناعیة و التجاریة، لمدة خمس  -

 . سنوات على الأكثر) 5(

 . الإعفاء من الرسوم الجمركیة عند استراد التجهیزات والمعدات الضروریة لانطلاق المشاریع الاستثماریة  -

لوحید الإجمالي عند الإنتاج ، أو عند شراء مستلزمات النشاط ، كما الاسترجاع التام أو الجزئي من الرسم ا -

منح هذا القانون للمؤسسات المتعاقدة ، والتي تشارك في توسیع قدرات المؤسسات المعتمدة نظام جبائي مستقر 

سنة على الأكثر ، ابتداء من تاریخ إیداع ) 15(یتضمن إعفاءات وتخفیضات ضریبیة تصل إلى خمسة عشر 

 . الاعتماد والتي تتعلق بكل الضرائب والرسوم التي تقع على مشتریاتها من المواد والتجهیزات المستوردة  ملف

 1966قانون الاستثمار لسنة : ثانیا

، وكان یهدف من خلال تدخل 284- 66تحت رقم  1966سبتمبر  15صدر هذا القانون بتاریخ 

اد الوطني في القطاعي السیاحة والصناعة ، لذا فإن هذا القطاع العام والأجنبي والخاص ، إلى تقویة الاقتص

القانون حدد الأهداف العامة للدولة ، والتي على أساسها تمنح التحفیزات الضریبیة المعتبرة ، وقد نص هذا 

  2: القانون على جملة من الامتیازات الضریبیة نذكر منها 

                                                           
 

1
  . المتضمن قانون الاستثمارات  1963جویلیة  26الصادر في  277-63القانون رقم   
2
  . المتضمن لقانون الاستثمارات  1966سبتمبر  15المؤرخ في  284 - 66الأمر رقم   
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ذلك عند شراء أو اكتساب عقارات موجهة كلیة إلى الإعفاء التام أو الجزئي من الحقوق التحویل بمقابل، و  -

 . النشاط المعتمد، وذلك بمعدل یتحدد حسب مكان مزاولة النشاط

منح معدل مخفض من الرسم الوحید الإجمالي على الإنتاج المترتب على أموال التجهیز أو المصنوع في  -

 . الجزائر

لأرباح الصناعیة والتجاریة خلال مدة لا تتجاوز الإعفاء الكلي أو الجزئي أو التناقصي من الضریبة على ا -

 .  من الأموال الخاصة المستثمرة في النشاط المعتمد % 20خمس سنوات، وبمبلغ سنوي من الأرباح لا یتجاوز 

إن هذا القانون لم یطبق على جمیع الاستثمارات ، حیث طبق على القطاع العام فقط مع تهمیش  

  . مام المستثمرین الأجانب القطاع الخاص لتضییق المجال أ

  قوانین فترة الثمانیات:  نيثاالفرع ال

  . 1982والثاني سنة  1982تمیزت هذه الفترة بصدور قانونین لتشجیع الاستثمارات أولها سنة  

   1982قانون الاستثمار لسنة :أولا 

د وتأسیس الشركات دخلت الجزائر مع بدایة الثمانینات مرحلة جدیدة ، اعتمدت على لامركزیة الاقتصا

  1، 1982أوت   21المؤرخ في 11المختلطة الاقتصادیة حسب ما أقره القانون 

من رأس مال هذا النوع من الشركات ، بینما لا تتجاوز   %51حیث تمثل المشاركة الجزائریة نسبة 

المشاركة كحد أقصى ، ولقد قدم القانون عدة ضمانات للمستثمرین الأجانب كحق  %49حصة الأجانب نسبة 

   .في اتخاذ قرارات تسییر الشركة وفق قواعد القانون التجاري ، وضمان تحویل حق الأرباح غیر المعاد استثمارها

  :بالإضافة إلى بعض الامتیازات المالیة نذكر منها 

 . الإعفاء من الضریبة العقاریة لمدة خمس سنوات  -

 . لمدة خمس سنوات الإعفاء من الضریبة على الأرباح الصناعیة والتجاریة  -

غیر أنه خلال تلك الفترة سجلت نتائج جد محتشمة وذلك راجع إلى العراقیل المتمثلة في البیروقراطیة ، كذلك 

  . الاستثمارات الخاصة الأجنبیة والمحلیة لم تكن من أولویات البرنامج الاقتصادي آنذاك 

  

                                                           
1
أوت  26، الصادرة في  34الاقتصادي الخاص الوطني ، الجریدة الرسمیة ، العدد ، المتعلق بالاستثمار  1982أوت  21المؤرخ في  11-82قانون رقم   

1982  .  
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  1986قانون الاستثمار لسنة :ثانیا 

المرحلة أزمة اقتصادیة نتیجة لانخفاض أسعار البترول ، وهذا ما أدى إلى دخلت الجزائر في هذه 

حدوث اختلالات في التوازنات الكلیة في الاقتصاد الوطني ، وعلى ضوء هذه الأحداث أصدر أصحاب القرار 

 حیث الاستثمار الأجنبي المباشر في الواقع الاقتصادي 11 -82، والذي جاء متمما لقانون 1 13-86قانون 

من  %49الجزائري ، وذلك في شكل الشركات المختلطة ، بحیث تتم الشراكة إجباریا بین رأس مال أجنبي بنسبة 

  2: من رأس مال الشركة ، هذا وقد منح القانون الجدید عدة حقوق  %51رأس مال لمؤسسة عمومیة ب 

 . حق المشاركة في التسییر  -

 . لتنازل عن الأسهم تحویل أرباح المنتوج المحصل علیه من عملیات ا -

 .ضمان التعویض في حالة التأمیم أو نزع الملكیة  -

 .تحویل جزئي لأجور العمالة الأجنبیة  -

 .رفع أو تخفیض رأس مال الشركة المختلطة -

وكتقییم نظري لكل هذه القوانین في هذه المرحلة فإن الاستثمار الأجنبي المباشر لم یكن مرغوب فیه ، 

  .فكار والذهنیات الاشتراكیة خاصة في نظام مشبع بالأ

   1990تطور التشریعات الجبائیة لتشجیع الاستثمار الخاص في الجزائر بعد : المطلب الثاني 

لقد عرفت الفترة بعد الإصلاحات الضریبیة التي قامت بها الجزائر مطلع التسعینات ، عدة تشریعات 

مست جانب الاستثمار وعلى الحوافز المقدمة  وقوانین ، وفي هذا المطلب سنتعرف على هذه التشریعات التي

  . لتشجیعه 

 المتعلق بالنقد والقرض  10- 90قانون  .1

شهد برنامج الإصلاحات الذي أقره البرلمان لحكومة بلعید عبد السلام ، عدة مبادرات إصلاحیة ، فقد        

أفریل  14المؤرخ في  10-90 أعطى للاستثمار الأجنبي المباشر مكانة مرموقة تجسدت من خلال القانون رقم

  3. تحت عنوان تنظیم سوق الصرف وحركة رؤوس الأموال  1990

                                                           
1
  . 1986- 08-  19، المتضمن قانون الاستثمارات، المؤرخ في 13-86قانون   

2
یر ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر ، رسالة ماجستواقع وأفاق الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر  تومي عبد الرحمان ،  

  .  57، ص  2000، جامعة الجزائر ، 
3
  . 16،المتعلق بالنقد والقرض ،الجریدة الرسمیة ، العدد  1990أفریل  14المؤرخ في  10-90القانون رقم   
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حدد هذا القانون وبوضوح العلاقة الجدیدة لحركة رؤوس الأموال مع الخارج ، حیث أصبحت طبیعة هذه 

  : العلاقة تتمیز بخاصیتین 

  البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة في فیما یتعلق بالجانب المالي ثم الترخیص بفتح مكاتب فروع لتمثیل

الجزائر ، بالإضافة إلى فتح المجال للمساهمات الأجنبیة في المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري ، شریطة أن 

 . تمنح البلاد الأجنبیة المعاملة بالمثل للرعایا الجزائریین أو الشركات الجزائریة 

 ص للمقیمین وغیر المقیمین بالحریة الكاملة للقیام بالشراكة أو أما في المجال الاستثماري فقد تم الترخی

الاستثمار المباشر ، وتحویل رؤوس الأموال بین الجزائر والخارج لتمویل مشاریع اقتصادیة ، وهذا ما أكدت علیه 

 : من ذات القانون وذلك من أجل  188إلى  181المواد من 

 .إشراك رأس المال الأجنبي في تمویل التنمیة  -

 . إنشاء وترقیة مناصب الشغل -

 . تحسین مستوى الإطارات المستخدمین الجزائریین -

 . ترقیة المعارف المتعلقة بالاستخدامات التكنولوجیة والتقنیة  -

 . فتح منافذ على الأسواق الخارجیة وتحقیق توازن سوق الصرف  -

ا مباشر أو مختلط حیث یتم كما نص هذا القانون على أن رأس المال الأجنبي یمكن أن یأخذ شكلین إم

التخلي نهائیا عن شرط الشراكة بنسبة معینة ، وأكد على قبول الجزائر بمبدأ التحكم الدولي عند المنازعات أو 

الخلافات التي قد تحدث بین الجزائر والطرف الأجنبي ، والتخلي نهائیا عن التفریق بین المقیمین وغیر المقیمین 

هما في الحقوق والواجبات وما یلاحظ على هذا القانون أنه أخذ بجنسیة رأس المال لا حیث أقر مبدأ المساواة بین

  1. بجنسیة الأشخاص 

  1993قانون الاستثمار لسنة   .2

مع مطلع التسعینات أظهرت الجزائر توجها نحو اقتصاد السوق ،وتفتحها على الاستثمار الأجنبي ، لذلك        

   2:المتعلق بترقیة الاستثمار حیث  12- 93لتشریعي المرسوم ا 1993أكتوبر  05صدر في 

تستفید من أحكام هذا المرسوم الاستثمارات المنشئة والمنمیة للقدرات والمعیدة للتأهیل أو الهیكلیة التي تنجز  -

  . في شكل حصص من رأس المال أو حصص عینیة یقدمها أي شخص طبیعي أو معنوي

 .لتشریع والتنظیم المتعلقین بالأنشطة المقننةتنجز الاستثمارات بكل حریة مع مراعاة ا -

                                                           
1
نیل شھادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، جامعة تلمسان، صفیح صادق، الاستثمار الأجنبي المباشر والحكم الراشد دراسة حالة الجزائر، أطروحة مقدمة ل  

  . 180- 178، ص ص 2015
2
  . 1993- 10- 10، الصادر بتارخ  64المتعلق بترقیة الاستثمار ، الجریدة الرسمیة ، عدد  1993-10- 05المؤرخ في  12- 93المرسوم التشریعي   
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یحظى الأشخاص الطبیعیون والمعنویون الأجانب بنفس المعاملة التي یحظى بها الطبیعیون الجزائریون من  -

 . حیث الحقوق والالتزامات فیما یتصل بالاستثمار 

لیها حسب شروط وكیفیات یمكن أن تستفید الاستثمارات من الفوائد مخفضة على القروض البنكیة المحصل ع -

 . تحدد عن طریق التنظیم 

  المتعلق بتطویر الاستثمار  03-01الأمر رقم  .3

لقد حدد هذا الأمر في مادته الأولى أن النظام الذي یطبق على الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة المنجزة في 

أو  / في إطار منح امتیاز والنشاطات الاقتصادیة المنتجة للسلع والخدمات وكذا الاستمارات التي تنجز 

الرخصة ، حیث تستفید من المزایا الممنوحة كل النشاطات المتعلقة باقتناء أصول تندرج في إطار استحداث 

یضاف إلى ذلك المساهمة في رأس . نشاطات جدیدة أو توسیع قنوات الإنتاج أو إعادة التأهیل أو إعادة الهیكلة 

  1. مال مؤسسة في شكل عیني أو نقدي

  2:ولقد قدم هذا الأمر مجموعة من الامتیازات نذكر منها 

تطبیق النسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع المستوردة والتي تدخل مباشرة في  -

 . انجاز الاستثمار 

الإعفاء من الضریبة على القیمة المضافة فیما یخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في انجاز  -

 . ثمار سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق المحلیة الاست

  : وهناك أیضا امتیازات تمنح بعد معاینة انطلاق الاستغلال 

الإعفاء لمدة عشرة سنوات من النشاط الفعلي ، من الضریبة على أرباح الشركات ، ومن الضریبة على  -

 . م على النشاط المهني الإجمالي على الأرباح الموزعة ، ومن الدفع الجزافي ومن الرس

الإعفاء لمدة عشرة سنوات ابتداء الاقتناء، من الرسم العقاري على الملكیات العقاریة التي تدخل في إطار  -

 . الاستثمار

  . أو تسهل الاستثمار، مثل العجز وآجال الاستهلاك/منح مزایا إضافیة من شأنها أن تحسن و -

                                                           
1
  .  47، العدد 5ر الاستثمار ، الجریدة الرسمیة ص المتعلق بتطوی 2001أوت 22المؤرخ في  03- 01الأمر رقم   

2
   47،العدد  5،  المادة 6المتعلق بتطویر الاستثمار ، الجریدة الرسمیة ص  2001أوت 22المؤرخ في  03- 01الأمر رقم  
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المتعلق  2006- 07- 05في  08- 06السابق وعنها الأمر  ولقد تم إدخال تعدیلات وإتمامات على الأمر

، ولقد منحت هذه الأخیرة  2009بتطویر الاستثمار ، إضافة إلى التعدیل الوارد بقانون المالیة التكمیلي لسنة 

  1.تحفیزات هامة للمستثمرین الأجانب منها الإعفاءات الجبائیة والجمركیة والإعفاء من الرسوم العقاریة 

   2010ت الممنوحة في قانون المالیة لسنة الامتیازا .4

  :یمكن تلخیصها فیما یلي 

  بتعدیلات لصلح الشباب المنشئ  2010جاءت أحكام قانون المالیة لسنة :امتیازات لفائدة الاستثمار

عفاء للضریبة على أرباح للمؤسسات المصغرة فیما یتعلق بالامتیازات الضریبیة وذلك بتمدید فترة الإ

ضریبة على الدخل الإجمالي ، والضریبة على النشاط المهني ، بسنتین عندما یتعهد الشاب صاحب ،الالشركات

المشروع بخلق ثلاث مناصب شغل على الأقل لمدة غیر محدودة وعلیه تمتد فترة الإعفاء في هذه الحالة إلى 

مراد ترقیتها ابتداء من خمس سنوات عند ممارسة النشاط في منطقة عادیة وإلى ثمانیة سنوات في المناطق ال

   2.تاریخ الشروع في الاستغلال 

  تعفى فوائض القیم الناتجة عن التنازل عن : إعفاءات فوائض القیم الناتجة عن التنازل عن الاستثمارات

الأسهم أو الحصص الاجتماعیة المحققة من طرف الأشخاص الطبیعیین من الضریبة على الدخل الإجمالي 

  . مبالغها  عندما یعاد استثمار

  تستفید المداخیل العائدة من النشاطات التي یمارسها الأشخاص الطبیعیین : الإعفاءات في مناطق الجنوب

في هذه الولایات ویقیمون بها بصفة  أو الشركات في ولایات إلیزي ،تندوف ، أدرا ر ، تمنراست ، ولدیهم موطن 

 1لك بصفة انتقالیة ، لمدة خمس سنوات ابتداء من وذ IRG  ،IBSمن مبلغ  %  50دائمة ، من تخفیض قدره 

، حیث أن هذا التخفیض لا یطبق على مداخیل الأشخاص والشركات العاملة في قطاع  2010جانفي 

  3. المحروقات باستثناء نشاطات توزیع المنتجات البترولیة والغازیة وتسویقها 

 عقود المتعلقة بالمبادلات وعملیات الشراء تعفى الدولة من حقوق التسجیل فیما یخص ال :حقوق التسجیل

 4. والتنازل عن الأموال من نوع، وكذلك المتعلقة باقتسام هذه الأموال مع الخواص

  

  

                                                           
1
المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم زائر ، مدى فعالیة الحوافز المتعلقة بالاستثمار في ظل التطور التشریعي بالج ولد أعمر الطیب ، بلقنیشي الحبیب ، 

  . 171- 170، ص ص  2018،  05، العدد  03السیاسیة ، المجلد 
2
  .  2010، من قانون المالیة لسنة 32،48، 29المواد   

3
  . 2005نون المالیة لسنة من قا 16، المعدلة للمادة 2000من قانون المالیة لسنة  6، المعدلة لأحكام المادة 2010من قانون المالیة  15المادة   

4
  . من قانون التسجیل 271، المعدلة لأحكام المادة 2010من قانون المالیة لسنة  16المادة   
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 المتعلق بترقیة الاستثمار  09-16القانون رقم .5

ات یهدف هذا القانون إلى تحدید النظام المطبق على الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة المنجزة في النشاط

   1.الاقتصادیة لإنتاج السلع 

  2: وأهم ما یمیز هذا القانون أنه جاء بالعدید من الامتیازات الجبائیة وهي 

 .الإعفاء من الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار  -

والخدمات المستوردة أو المقتناة محلیا الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة ، فیما یخص السلع المستوردة  -

 . التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار 

الإعفاء من الحقوق التسجیل والرسم على الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنیة المتضمنة حق الامتیاز  -

بق هذه المزایا على المدة على الأملاك العقاریة المبنیة وغیر المبنیة الموجهة لانجاز المشاریع الاستثماریة ، وتط

 . الدنیا لحق الامتیاز الممنوح 

من مبلغ الإتاوة الایجاریة السنویة المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة خلال فترة %  90تخفیض بنسبة  -

 . انجاز الاستثمار 

ثمار، ابتداء الإعفاء لمدة عشر سنوات من الرسم العقاري على الملكیات العقاریة التي تدخل في اطار الاست  -

 . من تاریخ الاقتناء 

 الإعفاء من حقوق التسجیل فیما یخص العقود التأسیسیة للشركات والزیادات في رأس المال   -

وهناك أیضا امتیازات تمنح بعد معاینة المشروع في مرحلة الاستغلال بناء على محضر تعده المصالح  

  : الجبائیة بطلب من المستثمر 

 . سنوات من الضریبة على أرباح الشركاتالإعفاء لمدة ثلاثة  -

 . الإعفاء لمدة ثلاثة سنوات من الرسم على النشاط المهني -

 . من مبلغ الإتاوة الإیجاریة السنویة المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة  %50تخفیض بنسبة  -

 

 

 

                                                           
1
  .  46، العدد  18المتعلق بترقیة الاستثمار ، الجریدة الرسمیة ،ص  2016أوت  03المؤرخ في  09- 16القانون رقم  

2
  . 46،العدد 15، المادة  18المتعلق بترقیة الاستثمار ، الجریدة الرسمیة ،ص  2016أوت  03المؤرخ في  09- 16القانون رقم  
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  2017قانون المالیة لسنة .6

الاستفادة من المزایا  14و 13أهل المذكور في المادتین لا یمكن لاستثمارات التوسع وإعادة الت : 15المادة 

إلا  2016أوت سنة  03الموافق ل  1437شوال عام  29المبرم في  09-16المنشأة بموجب القانون رقم 

  1:بشرط أن یتساوى مبلغها أو یفوق 

ذه الاستثمارات أقل من مجموع الاستثمارات الإجمالیة الواردة في المیزانیة الأخیرة عندما تكون ه  %25نسبة  -

 . دج  100000000أو تساوي 

 100000000من مجموع الاستثمارات الإجمالیة الواردة في المیزانیة الأخیرة عندما تفوق هذه  %  15نسبة  -

 . دج  1000000000دج وتكون أٌقل أو تساوي 

 . دج 1000000000عندما یفوق مبلغ الاستثمار   % 10نسبة  -

ترة الإعفاء بعنوان هذه المزایا یمكن للوحدات والمنشآت الواقعة في المناطق المذكورة عند انتهاء ف: 19المادة 

أن تستمر  2016أوت  03الموافق  1437شوال عام  29المؤرخ في  09- 16من القانون رقم  13في المادة 

  2: وحدها في الاستفادة بالنسبة لما تبقى من فترة الإعفاء الممنوحة لها مما یأتي 

 .  من الرسم المهني الإعفاء -

 . الإعفاء من الضریبة على أرباح الشركات حسب نسبة الاستثمارات التي تم انجازها فیها  -

من مبلغ  % 50سنة حسب منطقة الموقع و  15سنوات أو  10الإتاوة بالدینار الرمزي للمتر المربع خلال   -

 . إتاوة أملاك الدولة بعد هذه المدة

  2020قانون المالیة لسنة .7

أحكاما جدیدة لتحفیز الاستثمار خارج  2020تضمنت الصیغة الجدیدة لمشروع قانون المالیة لسنة 

التي   Start-upالمحروقات ، حیث أقر قانون المالیة تسهیلات وتحفیزات جبائیة لفائدة المؤسسات الناشئة 

، ح والرسم على القیمة المضافةلأرباتنشط في مجالات الابتكار والتكنولوجیا الجدیدة وإعفائها من الضریبة على ا

  . بهدف مرافقتها في مرحلة الانطلاق وضمان تطویرها لاحقا 

أنواع لمناطق اقتصادیة على مستوى الوطن تكون حاضنة للمؤسسات الناشئة  04كما استحدث       

  .والاستثمارات الأخرى بمزایا مالیة وجبائیة محفزة 

                                                           
1
  . 10،الجریدة الرسمیة ، ص  2017أوت  03المؤرخ في  09-17من القانون رقم  15المادة  

2
  . ، الجریدة الرسمیة  2017أوت 03المؤرخ في  09-17من القانون رقم  19المادة  
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ذبیة الاقتصاد الوطني تم رفع القیود المنصوص علیها في إطار قاعدة و في إطار تحسین مناخ الأعمال وجا

بالمئة المطبقة على الاستثمارات الأجنبیة في الجزائر والخاصة بالقطاعات غیر الإستراتجیة و الغاء  51/49

حق الشفعة عند التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعیة المنجزة من طرف أجانب أو لصالحهم إلى جانب 

 . لغاء إلزامیة تمویل الاستثمارات الأجنبیة بالجوء إلى التمویلات المحلیة إ

ألف دج شهریا ومراجعة عتبة الراتب  30الذي لا یتجاوز   IRGكما نص القانون على الاعفاء الكلي من 

  .دج  20000دج إلى  18000الوطني الأدنى المضمون من 

  ت الجبائیة على الاستثمار الخاص في الجزائر دراسة تحلیلیة لأثر التحفیزا: المبحث الثاني 

إن ارتباط التحفیزات الجبائیة بالاستثمار یعطیها دورا فعالا في الفضاء الاقتصادي وذلك لما توفره من 

موارد مالیة ، وبالرغم من وجود العدید من العناصر الأخرى تبقى التحفیزات الجبائیة العنصر الأهم في تطویر 

  . ت مختلف الاستثمارا

  تطور الجبایة العادیة والاستثمار الخاص في الجزائر  : المطلب الأول 

  سنتطرق في هذا المطلب إلى تعریف الجبایة العادیة وتطورها 

 تعریف الجبایة العادیة  .1

تمثل الجبایة العادیة مجموع الأحكام التي یقوم علیها النظام الضریبي وكذا القواعد التي تنظم العلاقة بین 

عین للضریبة والإدارة الجبائیة ، وهي تمثل أیضا مجموع الاقتطاعات الجائیة المفروضة من طرف الدولة الخاض

  1.والتي تضم الضرائب ، الرسوم الإتاوات والمساهمات الاجتماعیة 

 تطور الحصیلة الفعلیة لإیرادات الجبایة العادیة  .2

  الوحدة ملیون دج. ) 2019 - 2000(العادیة  تطور الحصیلة الفعلیة لإیرادات الجبایة) :08(الجدول رقم 

                                                           
1
، جامعة محمد  02،  العدد 02، مجلة العلوم الإداریة والمالیة ، المجلد ) 2017- 2001(ة لتطور الجبایة العادیة خلال الفترة دراسبن خزناجي أمینة ،   

  . 92، ص  2018البشیر الإبراھیمي برج بوعریریج ، 

  الجبایة العادیة   السنوات 

2000  349,5  

2001  398,23  
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  .اعتمادا على إحصائیات مدیریة العملیات والتحصیل، المدیریة العامة للضرائب: المصدر    

2002  482,89  

2003  519,9  

2004  603,77  

2005  644,79  

2006  754,56  

2007  786,75  

2008  983,63  

2009  1172,44   

2010  1309,37  

2011  1548,53  

2012  1944,57  

2013  2072,09  

2014  2126,35  

2015  2557,31  

2016  2564,62  

2017  2750,61  

2018  2648,5  

2019  2839  
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،حیث بلغت  2000یتضح من خلال الجدول أن الجبایة العادیة عرفت ارتفاعا تدریجیا بدایة من سنة 

واستمرت في التزاید تدریجیا لتبغ سنة  2000ملیون دج سنة  349,5الإیرادات الفعلیة للجبایة العادیة حصیلة 

  . ملیون دج  2839، 2019

  الجبایة العادیة وأثرها على الاستثمار الخاص في الجزائر : المطلب الثاني 

  ص سنقوم في هذا المطلب بدراسة الجبایة العادیة وأثرها على الاستثمار الخا

.  )  2019-2002(تطور الحصیلة الجبائیة والمشاریع الاستثماریة خلال الفترة ) : 09(الجدول رقم 

  .الوحدة ملیون دج 

عدد المشاریع   الجبایة العادیة  السنوات 

  الاستثماریة

  القیمة المالیة

2002  482,89  443  67839  

2003  519,9  1369  235944  

2004  603,77  767  200706  

2005  644,79  777  115639  

2006  754,56  1990  319513  

2007  786,75  4092  351165  

2008  983,63  6375  670528  

2009  1172,44   7013  229017  

2010  1309,37  3670  122521  

2011  1548,53  3628  156729  

2012  1944,57  1880  77240  
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2013  2072,09  8895  1716  

2014  2126,35  9904  2200  

2015  2557,31  7950  1473  

2016  2564,62  6590  1295,6  

2017  2750,61  5057  1905  

2018  2648,5  4100  1676  

2019  2839  1765  533  

تاریخ   WWW.Andi.dzبالاعتماد على معطیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار على الموقع  :المصدر 

  . 14:00على الساعة  2020 - 08-  28الإطلاع 

والذي یمثل تطور حصیلة الجبایة العادیة والمشاریع الاستثماریة خلال الفترة  09من خلال الجدول رقم 

  : نلاحظ )  2019 - 2002(

  تصریح لیرتفع تدریجیا  443نلاحظ أن عدد المشاریع المصرح بها هو  ) : 2005– 2002(خلال الفترة

ملیون دج وهذا  482,89، 2002تصریح ، كما بلغت الحصیلة الجبایة سنة  777إلى  2005لیصل سنة 

  .راجع للتحفیزات الجبائیة التي قدمتها الدولة 

والتي شهدت ضعف في عدد المشاریع الاستثماریة  03-10حیث تم في هذه المرحلة إصدار الأمر 

المنجزة في الجزائر ،   وهذا یعني قصور هذا المرسوم ، وذلك راجع لعدم استقرار القوانین المتعلقة بالاستثمار 

  .یعبر عن عدم استیعاب المستثمر سواء كان محلي أو أجنبي لهذه القوانین ،وعدم الاطمئنان لها وهو ما 

 خلال هذه المرحلة نلاحظ ارتفاع في عدد المشاریع المنجزة وكذلك حصیلة ): 2013 – 2006( خلال الفترة

  ن دج   ملیو  2031تصریح و  8895،  2013الجبایة العادیة ، حیث بلغت حصیلة كل منهما سنة 

إضافة إلى  08 - 06من خلال الأمر  03- 01وذلك راجع لإدخال العدید من التعدیلات على الأمر 

، والذي بفضلهم تطور ت الاستثمارات، وهذا ما یثبت جودة 2009التعدیل الوارد بالقانون المالیة التكمیلي لسنة 

  . القوانین خلال هذه الفترة
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  منذ  9904من أفضل السنوات في مجال الاستثمار المصرح به  نلاحظ أن هذه الفترة: 2014خلال سنة

وهذا راجع إلى أن الكثیر من المؤسسات لجأت إلى الوكالة من أجل  إنشاء الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

توسیع نشاطها طمعا في مزایا جبائیة إضافیة ،  وهو مؤشر یدل على التطور مقارنة بالسنوات السابقة ، هذه 

ئج الإیجابیة التي تبشر بأفاق واعدة ، والتي تم تسجیلها في سیاق وطني یتسم بتحدیات جدیدة تتعلق النتا

لانخفاض أسعار النفط والتي ینبغي أن تشجع وتحفز ومضاعفة جهود الدولة لضمان بروز اقتصاد حدیث 

  . ومتنوع 

  شاریع الاستثماریة حیث نلاحظ في هذه المرحلة انخفاض في عدد الم): 2019 – 2015(خلال الفترة

وهذا بسبب الاحتجاجات الشعبیة  2019تصریح سنة  1765تصریح، لتصل إلى  7950، 2015كانت سنة 

المتعلق بترقیة الاستثمار  09-16كما عرفت هذه الفترة ظهور القانون . التي قامت ضد الرئیس السابق

  .  2017والامتیازات الممنوحة في قانون المالیة 
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 خلاصة الفصل 

من خلال معالجتنا لهذا الفصل أثار التحفیزات الحبائیة في تشجیع الاستثمار ، إذ تسعى الدولة لإیجاد 

طرق للنهوض والارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحسین المستوى المعیشي بحیث تلجأ الدولة إلى تبني سیاسات 

وتطور الاقتصاد ، كما أن الدولة عند تقدیمها لمجمل تحفیزیة تهدف إلى تشجیع الاستثمارات للمساهمة في نمو 

الامتیازات تمنح في إطار قوانین المالیة التي تصدر كل سنة إن لزم الأمر وامتیازات تمنح في إطار قوانین 

  . الاستثمار 
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كونها فریضة نقدیة تقتطع من  تعتبر الضریبة من أهم مصادر الإیرادات التي تتحصل علیها الدولة ، 

دخول الأشخاص الطبیعیین والمعنویین ، الذین یقومون بأدائها للدولة أو إحدى هیئاتها بصفة نهائیة ودون مقابل 

فالضریبة لا تقف عند حدود كونها وسیلة من وسائل تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي 

یلة تمویل ممیزة لتشجیع الاستثمار وتوجیهه ، ولهذا تمحورت إشكالیة موضوعنا وإنما هي تتعدى ذلك لتكون وس

  .هذا حول الدور الذي تلعبه السیاسة الضریبیة في تشجیع الاستثمار الخاص في الجزائر 

فمن أجل تحقیق مختلف أهداف الضریبة والتي من بینها تشجیع الاستثمار ، وضعت الدولة الجزائریة ما        

بالتحفیزات الضریبیة التي تعتبر مجموعة من المزایا الضریبیة التي تمنحها الدولة للمستثمرین ، من أجل یعرف 

إغرائهم بإنجاز مشاریع استثماریة في المناطق المراد تنمیتها داخل الوطن ، مع إقناعهم بأن تلك المزایا سوف 

ها لمجموعة من القوانین الاستثماریة ، التي تساعد على تحقیق معدلات عالیة من الأرباح ، وهذا من خلال سن

  . بقیت تتعدل وتتغیر مع مرور السنین 

 :اختبار الفرضیات .1

  : بخصوص الفرضیات التي انطلقت منها الدراسة فقد توصلنا إلى      

لى تي تعتبر أن السیاسة الضریبیة من أهم الآلیات التي تستخدم من أجل التأثیر عولى  البالنسبة للفرضیة الأ -

 تأثیر كبیر على الاستثمار الخاص قد تبین من خلال هذه الدراسة أن للسیاسة الضریبیة ، ف" الاستثمار الخاص 

  . ما یعني صحة هذه الفرضیة 

 بلضریبیة لجذلضریبي یشكل أهم أدوات السیاسة االتي ترى أن التحفیز ا لفرضیة الثانیةأما بخصوص ا -

ة على هذا العامل لتشجیع ة صحتها من خلال اعتماد هذه السیاسالاستثمار الخاص ، فقد اكدت الدراس

 .ر الخاص في الجزائر الاستثما

التي تشیر إلى أن السیاسة الضریبیة تساهم في تنمیة الاستثمار الخاص في الثالثة  أما بخصوص الفرضیة -

مساهمته  في الاقتصاد  ، فقد اتضح من خلال هذه الدراسة مدىالجزائر وترقیة مساهمته في الاقتصاد الوطني 

 .الوطني ما یعني صحة هذه الفرضیة 

 : نتائج الدراسة  .2

  : جمالها فیما یليإ من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى العدید من النتائج، ویمكن

  :النتائج النظریة
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ا تتمیز الضریبة بمجموعة من الخصائص تختلف عن باقي الاقتطاعات الإجباریة الأخرى المتشابهة لها، كم -

أن الدولة عند فرض الضریبة لابد لها مجموعة من المبادئ وذلك من أجل تحقیق الأهداف المرجوة من فرض 

 .هذه الضرائب

لم تعد الضریبة الیوم الضریبة الیوم تعمل في فراغ بل أن فرضها وتحصیلها یتم في إطار النظام الضریبي  -

یع ضریبي بما یوافق ظروف كل دولة، كما أن تطبیق المختار وفقا لظروف كل دولة هذا الأخیر یستند إلى تشر 

مضمون هذا النظام على أفراد المجتمع الضریبي یستند إلى إدارة ضریبیة تختلف هیاكلها ومكوناتها من بلد إلى 

 . آخر 

تعتبر السیاسة الضریبیة الإطار العام الذي یعمل ضمنه النظام الضریبي، وهذا الأخیر یعتبر الأداة التطبیقیة  -

للسیاسة الضریبیة من أجل تحقیق مختلف الأهداف الموضوعة لها ، ولا یتم ذلك إلا من خلال الاعتماد على 

 .العدید من الآلیات والأدوات والتي شكل التحفیز الضریبي الموجه للاستثمار إحدى صورها 

  :النتائج التطبیقیة 

 . باب نحو الوكالات الوطنیة تعتبر الامتیازات الجبائیة الممنوحة سبب من أسباب توجه الش -

 . تعد الامتیازات الجبائیة إحدى تلك العوامل التي تساهم في تخفیض تكلفة الاستثمار  -

 . تعد الامتیازات الجبائیة العنصر الأهم في تطویر مختلف الاستثمارات  -

 . لقوانین الاستثمار دور فعال في تشجیع المستثمرین على اتخاذ قرارات الاستثمار -

 : یاتالتوص .3

  : على ضوء النتائج السابقة واستنادا إلى ما تم التطرق إلیه نقدم التوصیات التالیة  

 . ضرورة تبسیط التشریعات الضریبیة وتسییر إجراءات تنفیذها لیسهل على المستثمر فهمها وتطبیقات  -

 . تكییف السیاسة الضریبیة مع خصوصیات محیط  الاستثمار في الجزائر  -

ر المناخ الاستثماري الملائم للاستثمار، وذلك بوضع دلیل وطني یتناول جانبا من الإفصاح العمل على توفی -

 . والشفافیة، الذي یعطي نظرة أولیة للمستثمر، حول إمكانیة في الاستثمار في القطاعات التي یریدها

ها، وكذلك ممارسة العمل على دراسة مختلف المشاریع الاستثماریة، ودراسة الجدوى منها قبل قبولها أو رفض -

 . الرقابة على الوكالات المعتمدة في منح الحوافز الضریبیة

على الشباب المستثمر اتخاذ القرار الاستثماري قبل طلب الاستفادة من المزایا الممنوحة من طرف الوكالات  -

 . الداعمة للاستثمار 

 . تطهیر المحیط من البیروقراطیة والرشوة والفساد بصفة عامة  -
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الشباب للاتجاه نحو المشاریع الإنتاجیة عن طریق تقدیم محفزات مغریة تجذبهم لهذا النوع من تشجیع  -

 .  المشاریع 

 آفاق الدراسة  .4

في ختام دراستنا هذه نرى أن الموضوع یستحق المزید من البحث والإثراء، لذا ندع الباب مفتوحا للعدید       

  : هامن الآفاق البحثیة المستقبلیة ذات الصلة من

 . دور السیاسة المالیة في تشجیع الاستثمار الخاص في الجزائر  -

 . أثر السیاسة الضریبیة على الاستثمار في المناطق التي یجب ترقیتها  -

 .أثر القطاع الخاص في تحقیق التنمیة وما علاقته بالقطاع العام -
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  الكتب : أولا 

طباعة والنشر والتوزیع ، ، دار هومة لل2ضرائب على الدخل الإجمالي ، ط بن اعمارة منصور ، ال .1

  .  2011، الجزائر

، طباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر، دار هومة لل2بن أعمارة منصور ، الضرائب على أرباح الشركات ، ط  .2

2011  .  

النشر والتوزیع ، الجزائر ، ، دار هومة للطباعة و 2بن أعمارة منصور ، الرسم على القیمة المضافة  ، ط  .3

2010  . 

 .  2010، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 2بوزیدة حمید ، التقنیات الجبائیة ، ط  .4

 .  2005بوزیدة حمید ، جبایة المؤسسات ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  .5

، دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن ،  2خالد شحادة الخطیب ،أحمد زهیر شامیة ،أسس المالیة العامة ، ط  .6

2007  . 

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر ،  2خلاصي رضا ، النظام الجبائي الجزائري الحدیث ، ط  .7

2006 . 

 . 2008سعید عبد العزیز عثمان، النظام الضریبي وأهدافه المجتمع، الدار الجامعیة، لبنان،  .8

كري رجب العشماوي ، اقتصادیات الضرائب ، الدار الجامعیة ، مصر ، سعید عبد العزیز عثمان ، ش .9

2007 . 

 .1999، دار صفاء للنشر والتوزیع والطباعة، الأردن، 1طارق الحاج، المالیة العامة، ط  .10

، دار وائل للنشر ، الأردن ،  1عادل  محمد القطاونة ، عدي حسین عفانة ، المحاسبة الضریبیة ، ط  .11

2008  .  

 . 2009جاسم الزبیدي ، السیاسة في ظل العولمة ، دار الجامعیة الجدیدة ، مصر ،  اسط عليعبد الب .12

، دار المسیرة للنشر والتوزیع  2عبد الناصر نور ،نائل حسن عدس وآخرون ، الضرائب ومحاسبتها ، ط  .13

  . 2008والطباعة ، الأردن ، 

  .2003وان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عبد المجید قدي، مدخل إلى السیاسات الاقتصادیة الكلیة، دی .14
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  .  2011، دار الجریر للنشر والتوزیع ، الأردن ،  1عبد المجید قدي ، دراسات في علم الضرائب ، ط  .15

  .  2008، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  3علي زغدود ، المالیة العامة ، ط .16

، دار المناهج للنشر والتوزیع ،  1ییم المشروعات ، ط كاظم جاسم العیساوي ، دار الجدوى الاقتصادیة وتق .17

  .  1013الأردن ، 

محمد عباس محرزي ، اقتصادیات الجبایة والضرائب ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ،  .18

2014  .  

مصر  مروان شموط ، كنجو عبود كنجو ، أسس الاستثمار ، الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات، .19

2008 .  

،  2محمد طاقة ، هدى العزاوي ، اقتصادیات المالیة العامة ، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ، ط  .20

  .  2010الأردن ، 

 . 2006، الأردن، وائل للنشر والتوزیع  دار ،4الاستثمارات،طإدارةمحمدمطر، .21

، الرایة للنشر والتوزیع، الأردن ،  1ة ، ط منصوري الزین ، تشجیع الاستثمار وآثاره على التنمیة الاقتصادی .22

2012  .  

 .2011ناصر مراد، فعالیات النظام الضریبي بین النظریة والتطبیق، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  .23

، دار الفكر الجامعي، مصر، 1نزیه عبد المقصود مبروك، الآثار الاقتصادیة للاستثمارات الأجنبیة، ط    .24

2007.  

، دار المناهج للنشر والتوزیع ، الأردن ،  1الرحمن تكروري ، الأسس الفلسفیة للضرائب ، ط  هاشم عبد .25

2015  .  

  المقالات : ثانیا

، مجلة العلوم الإداریة ) 2017-2001(بن خزناجي أمینة ، دراسة لتطور الجبایة العادیة خلال الفترة   .1

 . 2018الإبراهیمي برج بوعریریج ،  ، جامعة محمد البشیر 02،  العدد 02والمالیة ، المجلد 
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حسیبة علیوات ، یوسف قاشي ، سیاسة الاستثمار في الجزائر ، دراسة تحلیلیة تقییمیة ، مجلة الریادة  .2

  .  2020، الجزائر ،  02، العدد  06لاقتصادیات الأعمال  ، المجلد 

سات المالیة الاقتصادیة العمومیة سلماني عادل ، شلیق رابح ، أدوات وأهداف السیاسة الضریبیة كأحد السیا .3

، الجزائر ،  01العامة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة ، المیدان للدراسات الریاضیة والاجتماعیة والإنسانیة، العدد 

2018  . 

زغیب ملیكة ، رمیتة عبد الغني ، مدى نجاعة الحوافز الضریبیة في تشجیع الاستثمار الخاص الوطني ،  .4

 . 2020، الجزائر ،  03یة ، العدد مجلة دراسات جبائ

 التحفیزات باستخدام الجزائر في الاستثمار تشجیع في الاستثمار لتطویر الوطنیة الوكالة مكانة ، زینات أسماء  .5

   . 2016 ، ،الجزائر 33 ،العدد والتجارة والتسییر الاقتصاد علوم مجلة ، الجبائیة

  ، إفریقیا شمال اقتصادیات مجلة ، الجزائر في الاستثمار فرص زیزتع في الجبائیة التحفیزات دور ، أسماء زینات .6

  . 2017 ، الجزائر ، 17 العدد

 التشریعي التطور ظل في بالاستثمار المتعلقة الحوافز فعالیة مدى ، الحبیب بلقنیشي ، الطیب أعمر ولد .7

 . 2018 الجزائر، ، 05 ددالع ، 03 المجلد ،  السیاسیة والعلوم للحقوق الجزائریة المجلة ، بالجزائر

  والرسائل الجامعیة   الأطروحات: ثالثا 

بلال بوجمعة ، سیاسة استهداف الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقیق الأهداف الإنمائیة بالجزائر ، أطروحة  .1

 .  2013مقدمة  لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة ،جامعة تلمسان ، 

جنبي المباشر والحكم الراشد دراسة حالة الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة صفیح صادق، الاستثمار الأ .2

 .2015الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، جامعة تلمسان، 

سة الاستثمارات في الجزائر وتحدیات التنمیة في ظل التطورات العالمیة الراهنة ، اعبد القادر بابا ، سی .3

 .  46، ص  2004دیة ، فرع التخطیط ، جامعة الجزائر ، أطروحة دكتوراه ، كلیة العلوم الاقتصا

اعمیري خالد ، أثر الاستثمار الخاص على التنمیة الاقتصادیة في الجزائر، رسالة مقدمة لنیل شهادة  .4

 .  2010ماجستیر في علوم التسییر ، جامعة سطیف ، 

حات الاقتصادیة في الجزائر ، تومي عبد الرحمن ، واقع وآفاق الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الإصلا .5

 .  2000رسالة ماجستیر ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر ، جامعة الجزائر ، 

حجار مبروكة ، أثر السیاسة الضریبیة على إستراتجیة الاستثمار في المؤسسة ، رسالة  مقدمة للحصول  .6

 .  2006على شهادة الماجستیر ، تخصص علوم تجاریة ، جامعة مسیلة ، 
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جلال عزیزي ، أثر الحوافز الجبائیة على تشجیع الاستثمار المباشر في الجزائر ، رسالة  مقدمة لنیل شهادة  .7

 .  2012الماجستیر في القانون ، تخصص القانون العام للأعمال ، جامعة جیجل ، 

، رسالة مقدمة  محنون فاروق ، قیاس أثر المؤشرات الكمیة للاقتصاد الكلي على الاستثمار الأجنبي المباشر .8

 .  2010لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر ، جامعة سطیف ، 

  الملتقیات : رابعا

سنوسي علي ، تقییم الاستثمار ومدى مساهمة القطاع الخاص في بالتنمیة في الجزائر ، مداخلة مقدمة  .1

یة لاستقطاب الاستثمارات ضمن فعالیات الملتقى الدولي حول تقییم استراتجیات وسیاسات الجزائر الاقتصاد

 .  2014البدیلة للمحروقات في آفاق الألفیة الثالث بالجزائر ، جامعة المسیلة ، 

  الجریدة الرسمیة : خامسا

، المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني ، الجریدة  1982أوت  21المؤرخ في  11- 82قانون رقم  .1

  .  1982أوت  26، الصادرة في  34الرسمیة ، العدد 

 . 16،المتعلق بالنقد والقرض ،الجریدة الرسمیة ، العدد  1990أفریل  14المؤرخ في  10- 90القانون رقم  .2

المتعلق بترقیة الاستثمار ، الجریدة الرسمیة ، عدد  1993-10-05المؤرخ في  12-93المرسوم التشریعي  .3

 .1993-10-10، الصادر بتارخ  64

 .  47المتعلق بتطویر الاستثمار ، الجریدة الرسمیة ، العدد  2001 أوت22المؤرخ في  03-01الأمر رقم  .4

،  18المتعلق بترقیة الاستثمار ، الجریدة الرسمیة،ص  2016أوت  03المؤرخ في  09- 16القانون رقم  .5

   . 46العدد 

ادة المتعلق بترقیة الاستثمار ، الجریدة الرسمیة ، الم 2016أوت  03المؤرخ في  09- 16القانون رقم   .6

  . 46،العدد 15

  .،الجریدة الرسمیة  2017أوت  03المؤرخ في  09-17من القانون رقم  15المادة  .7

 .، الجریدة الرسمیة  2017أوت 03المؤرخ في  09-17من القانون رقم  19المادة  .8

  القوانین : سادسا 

 .المتضمن قانون الاستثمارات  1963جویلیة  26الصادر في  277- 63القانون رقم  .1

 .المتضمن لقانون الاستثمارات  1966سبتمبر  15المؤرخ في  284 -66مر رقم الأ .2
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 .1986-08- 19، المتضمن قانون الاستثمارات، المؤرخ في 13- 86قانون  .3

  المواد : سابعا 

 . المحددة لمهام الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب  96 – 269: من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة  .1

، المعدلة للمادة 2000من قانون المالیة لسنة  6، المعدلة لأحكام المادة 2010قانون المالیة  من 15المادة  .2

 . 2005من قانون المالیة لسنة  16

  . من قانون التسجیل 271، المعدلة لأحكام المادة 2010من قانون المالیة لسنة  16المادة  .3

 .2020لسنة  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة:  1المادة  .4

 . 2020من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  2المادة  .5

 . 2020من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة : 4و 3المادة  .6

  .  2020من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة   5المادة   .7

 .2020المماثلة لسنة  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم: 135المادة  .8

 . 2020من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة : 136المادة  .9

  2020من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  138المادة .10

 .  2020من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لسنة  139المادة  . 11

 . 2020رائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  من قانون الض:  150المادة .12

  .  2020من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة : 217المادة  .13

 . 2020من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة : 219المادة .14

  . 2020من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة : 220المادة  .15

  . 2020من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة : 222المادة .16

 . 2020من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة : 356المادة   .17

 .  2020من قانون الرسوم على رقم الأعمال لسنة : 1المادة  .18

 . 2020من قانون الرسوم على رقم الأعمال لسنة :  3المادة .19

 . 2020من قانون الرسوم على رقم الأعمال لسنة :  6- 4المادة .20

 . 2020من قانون الرسوم على رقم الأعمال لسنة  :  9- 8المادة  .21
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   .  2020من قانون الرسم على رقم الأعمال لسنة : 21المادة .22

    2020من قانون الرسم على رقم الأعمال لسنة : 23المادة  .23

  .2020من قانون المالیة لسنة  8مكرر محدثة بموجب المادة  282المادة .24

 2020من قانون المالیة لسنة  8محدثة بموجب المادة  1مكرر  282المادة  .25

  المواقع الالكترونیة : ثامنا  

1. Elbassir. Net / 10-03-2020 / 14 : 30 

2. https : // www. Mfdgi .gov . dz /17-02-2020 / 11 :00 

3. WWW .Andi.dz    
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، حیث تم  الخاص في الجزائر هدفت هذه الدراسة إلى إبراز دور التحفیزات الجبائیة في تشجیع الاستثمار

التطرق في الجانب النظري إلى مختلف المفاهیم الأساسیة حول الضریبة والسیاسة الضریبیة والنظام الضریبي ، 

ار والتحفیز الجبائي والعلاقة بینهما ، وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن هناك دور بالإضافة إلى ماهیة الاستثم

، وذلك بتطویر حصیلة  المستفیدین من خدمات  الخاص في الجزائر  للامتیازات الجبائیة في تشجیع الاستثمار

ت الضریبة و الوكلات والقوانین المنظمة للاستثمار حیث لوحظ زیادة عدد المستثمرین بعد تخفیض في معدلا

تح مناصب شغل على المستوى التحفیزات المقدمة  للمستثمرین ، هذا ما أدى إلى تراجع نسبة البطالة وف

 . الوطني

  .الضریبة ،السیاسة الضریبیة ، الاستثمار الخاص ، التحفیزات الجبائیة : الكلمات المفتاحیة 

Résumé : 

L’objectif de cette étude était de mettre en évidence le rôle des incitations 

fiscales dans la promotion de l’investissement prive en algerie, en abordant les 

aspects théoriques de la fiscalité, de la politique fiscale et du système fiscal, ainsi 

que la nature de l’investissement et incitations fiscales et leurs relation, en plus de 

ce que sont l'investissement et les incitations fiscales et la relation entre eux. Cette 

étude a conclu que les privilèges fiscaux ont un rôle à jouer pour encourager 

L'investissement prive en algerie, en valorisant le produit des bénéficiaires des 

services des agences et des lois régissant l'investissement, car il a été constaté que 

le nombre d'investisseurs augmentait après une baisse des taux d'imposition et des 

incitations accordées aux investisseurs. 

Mots clés: fiscalité, politique fiscale, investissement privé, incitations fiscales. 
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